
  

)٤٩٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

 
 

 
 

 

 

 

 ِطا ِ َنادِ اَ   
فِ ارا  

 الدكتــــــور

   أمر   أ رزق
 ا ا  راهد  

اف دا  نموا ا   

زا   

  



 

)٤٩٤( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   
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ِحل مشكلة المماطلة  َ ُّ ِ سداد الدیون فيَ
  ّ المصارف الإسلامیة فيَ
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 ا ُُ:  

ِهذا بحث يعالج مشكلة المماطلة        َ ٌُ َّ سداد الديون بصفة عامة ، وفى فيُ
ٍ

َالمصارف الإسلامية بصفة خاصة ، اشتمل البحث على سبعة مطالب ؛  َُّ ٍ ٍ
ّ

ِموقف الشريعة من المماطلة : ُالمطلب الأول بعنوان   سداد الديون ، فيُ

ِل دخول المصرف  يتناوالثانيوالمطلب  ِ شراكة مع المدين المماطل فيَ ِ ٍ

َ ذمته ، أما المطلب الثالث فيتناول حفظ الملكية وحظر في الذيْبقدر الدين  َّ َ َّْ َ ُِ ِ ِ ِ ِْ ْ

ِالبيع كوسيلتين من وسائل منع التهرب والمماطلة والمطلب الرابع بعنوان  َ ِ ُّ ْ ِْ ْ َِ :

ِحق المصرف  ِ مطالبة المماطل بتعويض الضرفيُّ ِ ّر الناتجِ عن المماطلة ، أما ِ َ َ

ِالمطلب الخامس فيتناول حلول الأقساط قبل موعدها كحل لمنع المماطلة  ْ َ ٍّ َ َ ِ ِ َ ُ

َّضع وتعجل ( قاعدة : ، والمطلب السادس بعنوان  َ ُودورها ) َ ْ ِّ حل مشكلة فيَ

ِّالحلول الفقهية الواردة عن الفقهاء لحل : المماطلة ، والمطلب السابع 

ّماطلة ، وانتهى البحث بأهم النتائج والتوصيات مشكلة الم َّ توصلنا إليها التيُ

 .من خلال البحث 



 

)٤٩٦( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ّت االبنوك التقليدية الإسلاميمشكلة المماطلة ، المصرف  : ا ، ّ

 .، العميل 
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Abstract:        
 

    This paper discusses the problem of delays in paying off 
debts generally as well as in Islamic banks specifically. The 
paper consists of seven topics. First topic is titled “The ruling 
in Shari’ah regarding delaying paying off debts.” Second topic 
discusses the issue of the bank entering into a partnership with 
the debtor with the value of debt that he owes. Third topic 
discusses the issue of preserving ownership and preventing 
sale of property as two ways of preventing delays in paying off 
debts and evasion. Fourth topic is titled “The rights of banks to 
demand the delaying debtor to recompense the bank for the 
negative effects of the delay in paying off debts.” Fifth topic 
discusses the issue of the installments being payable before the 
specified deadline as a measure to solve the problem of delays. 
Sixth topic is titled “The rule of ‘Repay earlier at a discount’ 
and its role in solving the issue of delaying paying off debts.” 
Seventh topic discusses the Fiqhi solutions offered by scholars 
of Fiqh to solve the problem of delays. The paper concludes by 
mentioning the most important results and recommendations 
which we have gathered through our research. 
 

Keywords: Problem Of Delay In Paying Off Debts – Islamic 
Bank – Traditional Banks – Client. 



 

)٤٩٨( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ا  
 ) ة ا ا ا(  

ّ      فكرة المصارف الإسلامية تقوم عـلى مراعـاة أحكـام الـشريعة الإسـلامية  ُ ّ
ِ ُ

ــة ، والبنــوك في ــة التقليدي ُ كــل تعاملاتهــا ، متميــزة بــذلك عــن البنــوك الربوي ّ ّ ًِّ ِ ِّ

ُالتقليدية الربوية ترفع شعارا مفاده  َُ ّ ًّ ُ ُالفوائد عصب البن: ( ُِ َ َ ُوك ، والبنوك عصب ُ َ َ ُ

َالاقتصاد ، والاقتصاد عصب الدولة ، فلا بنوك بلا فوائـد ربويـة ، ولا اقتـصاد  َ ُ َ َ ُّ ِ ِ َ َ

ٍ، هذا ما يتم ترويجـه والعمـل لـه ليـل نهـار ، ) َبلا بنوك ، ولا دولة بلا اقتصاد  َ ُ ُ ُّ

ٍمن أفراد ومؤسسات ودول َ ُ
ٍ ٍ)١(. 

ــصارف الإســلامية ل ــرة الم ــاءت فك ِ      فج ِ
ّ ــع الربــوى ُ ــذا الوض ــصحيحِ ه ِّت ِ ِ

ِالخاطئ ، ومعالجة انحراف مسيرة المعاملات  ِ ِ ّ البنوك التقليدية ، فبعد أن فيِ

َكان الناس يتهيبون من ذكر البنـك ، وإذا ذكـر البنـك ذكـر الربـا ، واستحـضر 
ِ ِ ِ ُِ ََ َ َّ َُ ُُ ِ ْ ُ َُ

َشؤمه ، أراد القائمون على المصارف الإسلامية أن يغـيروا فكـرة ِّ ُ ّ ُ
ِ ْ  النـاس عـن ُ

ّالبنك ، وذلك برفع شعار المعاملات الإسلامية  ِ ْ. 

ُ     وكــان لقيــام المــصارف الإســلامية معوقــات ، حيكــت لهــا المــؤامرات ،  ْ ٌَ ْ ُ
ِ ِ

ِّ َ ِ

ِّوضيق على أصحاب تلك الفكرة  ، وكان القائم بهذا التضييق أفرادا متنفذين  َ َ ُ ُ ًِّ ِ ِ َ ُ

َ، وجماعات ودولا ، وشاء االلهُ أن تنجح ًُ َ فكرة المصارف الإسلامية وتنتشر ، ٍ ّ ُ

ــة  ِولكــن كــان هنــاك معــوق خطــير آخــر ، لا يقــل خطــورة عــن خطــر محارب ِ َ َ ًَ ُّ ٌُ ٌُ ِّ َ

ِالرافضين لقيام المصارف الإسلامية من الأسـاس ، خطـر كـاد يـودى بفكـرة 
ُ ٌ َّ

                                                        

ــف -١ ــشيخ يوس ــرام لل ــا الح ــى الرب ــوك ه ــد البن ــاب فوائ ــن كت ــصار م ــصرف واخت ٍ بت

 .هـ ١٤١٥م ــ ١٩٩٥ ، ٢ ، طالإسلامي ، ط المكتب ٢٨القرضاوى ص 
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ُالمصارف ، ويجعلها كالسراب يلوح للظمآن ، ألا وهو  ُ َ ُالمماطلـة : َّ َ َ ِسداد فيـُ

ُديون من العملاء الذين يتعاملون مع المـصرف ، مـع أن هـؤلاء العمـلاء لا ال َُّ َ ُّ

ِيجرؤون على التأخر  ُّ ُ ْ ّ السداد عند تعـاملهم مـع البنـوك مـع البنـوك الربويـة فيَ ُ ّ
ِ ِ

َالتقليديــة ، حــذرا مــن الفائــدة المركبــة ،  ََّ ُ ِ ً َ ُ تفــرض علــيهم عنــد التــأخير، التــيّ َ ُ

َفانزجروا عن المماطلة ، َ  .َ وبادروا بالسداد قبل الميعاد ُ

ّ     لكن المصارف الإسلامية لا تتعامل بالقاعدة الجاهلية  ُّ َ َ ّإما أن تقضى وإما ( َّ ّ
ِ ْ َ

ِأن تربـى  ْ ً، ولا تطبــق فكــرة الفوائــد عــلى التــأخير، ولا تفــرض غرامــة عنــد )١()ُ ُ َ ُ ِّ ُ

ــة  ــافيِالمماطل ــاهلى ، وم ــا الج ــد الرب ــن قواع ــك م ــسداد ، لأن ذل ــت َّ ال  قام

ِالمصارف إلا لمحاربة الربا وقواعده الجاهلية ، فاجترأ العملاء على التأخر  ُّ ُُ َ
َ ّ

ِ ِ ِ ّ

َ السداد ، ومن التأخير إلى المماطلـة مـع القـدرة أحيانـا ، ووقـع القـائمون في ً ُ َِ ِ َ ِ ّ

َ حرجٍ ، ماذا يفعلون تجاه هذا المعوق الذى يقوض فكرة فيِعلى المصارف  ُ ِّ ِّ ََ ُ ُ

ّعض النـاس لا يـردعهم ديـن ولا ورع ، ولا يـستقيمون إلا إذا المصارف ، وب ٌ َ ٌ ُ ََ ُ

ُألهبتهم سياط العقوبات ، واالله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن  ُ ََ َ َْ َ ُ َِ
ُ. 

ــسويف  :  الــسدادفــيُوالمماطلــة  ــؤ والت ــى التلك ُه ُُّ ــذر فيَ ــدين دون ع ــضاء ال ٍ ق ْ ُ ِ ْ َّ

َشرعى يسوغ التأخير ، والمماطل ُ ِّ َ ُ ٍّ
ّة تؤدى إلى انهيـار المـصارف الإسـلامية ، ِ ُ

ًفلا استثمار مضمون ، ولا معاملات ناجحـة ، طالمـا كانـت المماطلـة سـيفا  ُ ٌ ٍ ٌ َ

ِمصلتا على رقبة المصرف ، فتساءل القائمون على المصارف  ً َ ْ ُّكيـف تحـل : ُ َ ُ

َمشكلة المماطلة حلا فقهيا يلائم العصر ولا يناقض ثوابت الشرع ؟  ُ �ِ ِ
ُ ُ ُ َّ ً ُ 

                                                        

دار الريــان للــتراث ، القــاهرة ، . ط) ٢/١١٦٤(  الجــامع لأحكــام القــرآن للقرطبــى -١

 . هـ ١٤٠٠، ط مكتبة دار التراث ) ١/٤٠٤( تفسير القرآن العظيم لابن كثير 



 

)٥٠٠( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُ هـذا البحـث ، والجـواب هـو فكـرة البحـث فيَهـذا مـا نحـاول الإجابـة عنـه  ُ

 .َّالأساسية 

 المصارف فيــ عموم البلوى بمشكلة المماطلة ١: ع   اريأب  

ُالإسلامية ، مما ينذر بانهيار مشروع المصرف  ُ
ِ ــ إيجاد البـدائل ٢ .الإسلاميّ

ّالعملية والحلول الفقهية  ُـــ تبـصرة ٣.ِّ حل مـشكلة المماطلـة في تساعد التيّ

 بالأحكام الفقهية المناسبة لهـذه الإسلاميالدارسين والمشتغلين بالاقتصاد 

  .القضية 

   ت اراًكتب بعض الفقهاء المعاصرين أوراقا معـدودة للإسـهام :ا ً ُ

ـــع في ـــن التوس ـــذه الأوراق حظهـــا م ـــذه المعـــضلة ، ولم تأخـــذ ه ِ حـــل ه ُّ َّ ُ ِّ

ِة والمناقشة ، ولم تسترسل هذه الكتابات مع المستجدات أو فقه والاستفاض ِّ ُ

ًالواقع ، وإنما كانت تقليدية نمطية  ًّ َ ّ
ِ َ ّ. 

  ُا    ا ا : الكشف عن الحلـول الفقهيـة اللائقـة بحـل مـشكلة ِّ َ
ِ

ّ ُ

ــذه  ــشة ه ــصوصا ، ومناق ــلامية خ ــصارف الإس ــا ، وفى الم ــة عموم ُالمماطل ً ً َِ ِ ِ
ّ

ِية على نطاق واسع يسمح بتطبيقها على أرض الواقع الحلول الفقه
ُ ٍ ٍ ّ. 

   ا ُ: وبعـد تأمـل لموضـوع البحـث ، رأيـت أن أقـسمه إلى مقدمـة ٍ
َ ِّ ُُّ ٍ

 سـداد فيِموقـف الـشريعة مـن المماطلـة : َوسبعة مطالـب ، المطلـب الأول 

ِدخــول المــصرف : المطلــب الثــانى . الــديون  ِ شركــة مــع المــدين بقيمــة فيُ ٍِ

ِالدين  ْ ْحفظ الملكية وحظر البيع : المطلب الثالث . َّ َُ ّ
ِ ِ ِْ ُّحـق : المطلب الرابـع . ْ

ِ مطالبــة المماطـل بــالتعويض عـن ضرر المماطلــة فيِالمـصرف  المطلــب . ِ

ِحلول الأقساط قبل موعدها : الخامس  ِ ِ ُ ضـع ( ُقاعـدة : المطلـب الـسادس . ُ



  

)٥٠١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّوتعجــل  َ ُودورهــا ) َ ْ ِ حــل مــشكلة المماطفيَ ُالحلــول : المطلــب الــسابع . لَــة ِّ

ِّالتقليدية الواردة عن الفقهاء لحل مشكلة المماطلة  َُ ُ  .الخاتمة والتوصيات . َّ

  :المطلب الأول

 سداد الديون فيِموقف الفقه الإسلامى من المماطلة  
َ

  

 ِط ا ُا :  

َالمماطلة منهى عنها ، والنهى يقتضى تحريم المن ُ ٌَّّ ُهـى عنـه ، والعقـاب الـرادع ُ ُ ِّ ِ

ِمترتب على سالكها والقائم بها ، وهذا  ِ ِ
ُ حق الموسر القادر ، أما المعـسر فيٌ ُ َّ ِ ِ ِ ِّ

ِالغير الواجد فلا يتجـه إليـه الوعيـد أو العقـاب ، لأن ذلـك خـارج عـن إرادتـه  ِ
ٌ ُ ُ ََّّ ُ ُ

َشرعا ، وقد راعى الحـديث النبـوى ذلـك ، ففـرق بـين المـوسر والمعـسر ُ ًَّ ُّ ، 

َوبين الغنى الواجد وبين الفقير المعدم ، ُ ِ ِ
ِّ 

ٌمطـل الغنـى ظلـم ، وإذا : ( ُّ الحديث قال النبى صلى االله عليه وسلم في        ف ِّ َْ ُُ ْ

ْأتبع أحدكم على ملئ فليتبع  َ َْ ُ َْ َْ ٍ ِ ِ ً الفعلين ، وقال أيـضا فيِبسكون التاء )١()ُ ُّلى : ( َْ َ

َالواجد يحـل عرضـه وعقوبتـ َ َ ْ
ِ ِ ُِّ ُ ُّ، فقـد وصـف النبـى صـلى االله عليـه وسـلم )٢()ه ِ

ُّمماطلة الغنى بأنها ظلم ، وأرشد إلى أن اللى وهو نـوع مـن المماطلـة يحـل  َ َّ ْ َ َِ ُِ َ ٌُ َّ َّ ٌ ِّ

َعرض صاحبه ، مع أن الأصل  َّ ِ َ ْ
َ عرض المسلم الحرمة ، لكن لما ارتكـب فيِ ّ ُ ِ ْ

ِ

ًالمماطــل جرمــا  ُْ ُ
ِ حــق صــاحب الــدين ، كــان الجــفيِ ْ َّ ِ ِزاء مــن جــنس العمــل ، ِّ ِ ُ

                                                        

 كتـاب المـساقاة في، ومسلم ) ٢٢٨٧(  برقم ٣٨ كتاب الحوالة ، باب في البخارى -١

ْ، باب تحريم مطل الغ ّنى برقم َ
ِ )١٥٦٤. ( 

 البيـوع ، بـاب في، والنـسائى  ) ٣٦٢٨(  برقم ٢٩َ الأقضية ، باب في رواه أبو داوود -٢

ْعن الشريدة بن سويد الثقفى ) ٤٧٠٣( برقم ١٠٠ َُ. 



 

)٥٠٢( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ِوكذلك اللى يحل عقوبة المماطل ، والعقوبة هنا لفظ محتمل للقلة والكثرة  ِ ِ َِّ ٌ ُ َ ُّ ََّ ْ ُ ٌ ُ ُ ُّ

ُّ، على حسب ما يراه ولى الأمر ، أو ما يتفق عليه العاقدان من البداية  ِ ْ. 

ِ حق مـانع الزكـاة ، المماطـل في     وفى الحديث  ِ ِ ِ   أدائهـا ، قـال صـلى االلهفيِّ

ِفإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة من عزمات ربنا ، لا يحل لآل : ( عليه وسلم  ُّ ًِ ِ ِ َِ ِّ َ ََ َْ َ ْ َ ُ ّ

َ ، والمعنى أن النبى صلى االله عليه وسلم عاقب المماطل )١()ٌمحمد منها شئ  َ َّ َ

َ أداء الزكاة ، بأن غرمه نصف ماله على وجه العقوبة الرادعة له أن يعود في ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َّ َ  فيََّ

ٌاطلته ، مع أخذ الزكاة الأصلية منه ، وهذا نوع من التعزير بالمالمم ّ
ِ ِ ِْ َ)٢(.  

ِّ تـأخير أدائهـا عـن وقتهـا المـستحق بـلا هـي: ُّ أداء الديون فيُ       والمماطلة  َ َ ِ ِ
ُ

ْعذر شرعى ، مـع القـدرة عـلى الـسداد ، بغـرض إرهـاق صـاحب الـدين ، أو  َ ٍَّّ ِ ِ ِ َ ِ ٍ

ِالتكاسل عن الوفاء  َكن إن كـان التـأخير لـه عـذر شرعـى فـلا ظلـم هنـا ، ، ل)٣(ُ ٌّ ٌْ ُ ُ

ّعسر المدين ، أو احتياجه لهذا المال لضرورة من ضروريات : ِومن الأعذار  ْ ْ
ٍ ِِ ُ َُ ُ

ٍّحياته ، أو لا يستطيع الوصول إلى صـاحب الحـق ، أو الخـوف مـن عـدو أو  ُُ ُ ِّ ِ َ ِ

ًظالمٍ ، أو نحو ذلك ، فهذا لا يعد مماطلة  َ َ ُّ َ ُ. 

                                                        

 في، والنـسائى ) ١/٣٦٣( زكـاة الـسائمة في كتاب الزكاة ، بـاب في رواه أبو داوود -١

 في الزكـاة ، بـاب لـيس في، والـدارمى ) ٥/١١( كاة كتاب الزكاة ، باب عقوبة مانع الز

ٌعوامل الإبل صدقة  ِ )١/٣٩٦. ( 

ُ سيأتى بعد قليل التوسع -٢ ُ مناقشة هذه المـسألة ، وهـى جـواز التعزيـر بالمـال مـن فيُّ

ٍعدمه ، كعقوبة للمماطل  ِ. 

 .وزارة التربية والتعليم ، جمهورية مصر العربية .  ، ط٥٨ المعجم الوجيز ص -٣



  

)٥٠٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ًطلة من النقائص والرذائل ، واتهام شخص برئ بهـا يعـد سـبا وإهانـة والمما ً ُ َّ ََ ُ ُُّ ٍِّ ٍ ِ ِ

َتستوجب العقوبة ، وفى الحديث  ِّجاء زيد بن سعنة قبل إسلامه إلى النبى : ( ُ َ
ِ َ َ ُْ ُ

ِصلى االله عليه وسلم يتقاضاه دينا ، فجبذ ثوبه عن منكبه ، وأخذ بمجامع ثيابه  ِ ِ َ ْ ِ
َ َ َ ََ َ ً ْ

َإنكم يا بنى عبد المطلب مطل ، فانتهره عمر ، وشدد له :  ثم قال ، وأغلظ له  َّ ُ َ ٌُ ْ

ُ القول ، والنبى صلى االله عليه وسـلم يبتـسم ، فقـال صـلى االله عليـه وسـلم في ُّ
ِ

ِأنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر ، تأمرنى بحسن القـضاء ، : َلعمر  ْ ُُ َ ِ ّ

ِوتأمره بحسن التقـاضى، ثـم قـال صـلى 
ْ ِلقـد بقـى مـن أجلـه : االله عليـه وسـلم ُُ

َ

َ، وأمر عمر يقـضيه مالـه ، ويزيـده عـشرين صـاعا لمـا روعـه ، فكـان ) ١(ٌثلاث  َّ َِ ً َ َ َ

ِسبب إسلامه 
َ)٢(.  

ُ      وقد ورد التشديد والوعيد  ً سداد الديون إذا كان حيـا فيِّ حق المتهاون فيُ ّ َ
ِ

ً، أو مات مدينا ، حتى وإن شهيدا  ً ْ َ
 الحـديث عـن ففـي المشركين ، ِ معركةفيِ

ًأبى قتادة الأنصارى أن رجلا جاء إلى النبـى صـلى االله عليـه وسـلم فقـال  َّ ِّ يـا : َ

ُأرأيت إن قتلت : رسول االله  َِ ٍ سبيل االله صابرا محتـسبا ، مقـبلا غـير مـدبر ، فيُ ِِ ْ َُ َُ ً ْ ً ًِ ْ ُ

ِّيكفر االلهُ عنى خطاياى ؟ فقال رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم ُ ُِّ ّفلـما . نعـم  : َ

ِأدبر ناداه صلى االله عليه وسلم ، أو أمر به ، فنودى ، فقال رسول االله صـلى االله  ُ َ َ َ َ ْ

                                                        

ِ أى بقى ثلاثة أيام على موعد استحقاق الدين ، ومع ذلك أعطاه صلى االله عليه وسلم -١ ْ َّ ِ ٍ ُ

ِدينه قبل ميعاده  َ ْ َ . 

 في عيــاض القــاضيوصــححه ، وذكــره ) ٢/٣٧(  المــستدرك فيُ أخرجــه الحــاكم -٢

مكتبــة الــصفا ، .  ، ط٧٦ِّالــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفى صــلى االله عليــه وســلم ص 

 .م ٢٠٠٢القاهرة ، 



 

)٥٠٤( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

َكيف قلت ؟ فأعاد عليه قوله ، فقال صلى االله عليه وسـلم : عليه وسلم  َ نعـم : َ

ُ، إلا الدين ، كذلك قال جبريل  َ ْ َّ ّ)١(.  

َّنفس المؤمن معل: ( ً    وفى الحديث أيضا  َ ُُ ْ َقة بدينه حتى يقضى عنه َ ْ ٌ َُ ْ
ِ  ، وفى )٢()َ

َصـاحب الـدين مأسـور بدينـه يـشكو إلى ربـه الوحـدة يـوم : ( ًالحديث أيضا َ َ َّْ َ ِّ ُ
ِ
ْ ٌ ِْ

  .)٣()القيامة 

ِ  وبعد أن انتهينا من بيـان موقـف الـشريعة الغـراء مـن المماطلـة  ِ
 الـديون ، فيّ

ِوخطـورة أمـر الـدين عـلى صـاحبه  ِ ْ َّ خـرة ، ننتقـل الآن إلى بيــان  الـدنيا والآفيِ

ّالحلول الفقهية العملية لعلاجِ مشكلة المماطلة ، وهى    : كالآتيَ مطالب فيّ

                                                        

ِ الإمارة ، باب من قتل في رواه مسلم -١ ُ َ سبيل االله كفـرت خطايـاه إلا الـدين بـرقم فيَ ْ ََّ ُّ ِّ )

١٨٨٥. ( 

 كتاب الجنائز ، باب ما جاء عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال في رواه الترمذى -٢

ْنفـس المـؤمن معلقـة بدينـه حتـى يقـضىَ عنـه بـرقم :  ٌ َ َُّ ْ ُ
ِ َ ى هريــرة ، ورواه عـن أبـ) ١٠٧٩( ُ

ْ الدين في التشديد في كتاب البيوع ، باب ما جاء فيالدارمى  َّ )٢/٢٦٢. ( 

ــرقم في البيــوع ، بــاب التــشديد في رواه أبــو داوود -٣ ْ الــدين ب َعــن ســمرة ، ) ٣٣٤١( َّ ُ َ

ْ الدين برقم في البيوع ، باب التغليظ فيوالنسائى   المـسند بـرقم في، وأحمد ) ٤٦٩٩( َّ

 . عن سمرة ) ٢٠٢٥٢( 



  

)٥٠٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :المطلب الثانى

ِدخول المصرف  ِ

ُ
ِ شركة مع المدين بقيمة الدين في ِ ِ ٍ

ْ َّ ْ َ
  

ُمن الحلول الفقهية المقترحـة لحـل مـشكلة المماطلـة أن يـدخل المـصرف  َ َ ِّ َ ِ ِ
َ َ َ َّ

ْدين بقيمة الدين الذى ًشريكا مع الم ُ ذمة المماطل ، فتنقلب العلاقـة بـين فيَّ َ ِ ِ ِ ِ
َّ

ُالمصرف والمماطل من دائن ومدين إلى شركة تجمع شريكين ؛ المصرف  ِ ْ ََ ٍ ٍِ ٍ ِ

ِطرف ، والمدين طرف ، وقيمـة رأس مـال المـصرف الـذى يـشارك بـه  ِ ٌ ٌَ هـو : َُ

ْجملة الدين الذى  َّ ُ ذمـة المماطـل ، ويـدخل افيُ ِ ِ ِ
ِلمماطـل شريكـا بحـصة مـا َّ

َّ ً ُ

َسدده من الأقساط  َّ. 

   ا ا ا ُَهذه معاملة مستحدثة ، لم نجد من الفقهاء من  : ا ُ
ِ ٌ َ ٌَ

َّنص عليها  ُ المعاملات الإباحة ، طالما كانـت فيُ كتب التراث ، والأصل فيَ

ُخالية من المحاذير الشرعية ، وهى الربا والغرر ، والت َ َّ دليس والظلم ، وهنـاك ً

َمن الفـروع الفقهيـة مـا يقـرب مـن فكـرة تلـك المعاملـة المـستحدثة ، وهـذه  ََ َ ِ ِ
َ َ ُ ُّ

َالفروع المذكورة فيها خـلاف بـين الفقهـاء ، لكـن لنـا أن نقلـد مـن أجازهـا ،  َ ٌِّ َ ُ ِ ُ ُ

ُوذلك تصحيحا لمعاملات الناس ما وجدنا إلى ذلك سبيلا ، فالفقه إنما هـو  ً ً

ِالرخصة من ث  قة ، ومن ذلك ؛ُ

ُّإذا كان لرجل عنـد آخـر ديـن ، فقـال رب : ُــ ما ذكره الفقهاء من قولهم ١       ٌ َْ َ ٍ

ِالدين للمدين  ْ ْضارب بما : َّ ٍ ذمتـك مـن ديـن فيِ ْ ََّ َ ْ اتجـر بـه، واجعـل دينـى أي. ِ َ َّ



 

)٥٠٦( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ٍالــذى عنــدك رأس مــال  َ تجــارة ، تكــون أنــت فيــه عامــل المــضاربة ، فيَ َ َ ٍ

ٌوالمضاربة نوع  َمن الشركة ، لكنها مال من جانب وعمل من جانب آخر ُ ٍ ٌٍ ٌ)١(.  

ٌمـا إذا كـان لرجـل عنـد آخـر وديعـة ، فقــال : ًـــ ومـن ذلـك أيـضا قـولهم ٢      َ ٍ

ِالمودع للمستودع  َ َُ ُ
ُضارب بما عندك من وديعة لى ، والربح بيننا : ِ

ٍ)٢( . 

ٌ    ومع أن هذه المسائل قد وقع فيها خلاف بين الفقها َ ُء ، إلا أن الفقيـه يـسعه َّ ََ َ َّ ّ

ًتأييــد الاتجــاه القائــل بــالجواز ، وخاصــة  ِ ِّ ُ كــان ذلــك ممــا يــسهم إذاُ ِّ حــل فيّ

ّمشكلة تنذر بانهيار مشروع المصارف الإسلامية ، وهى مشكلة المماطلـة ،  ُ
ِ ٍُ

ِ تقليد القول بالجواز مخرج من ورطة المماطلة فيفإذا كان 
 المصارف ، فيٌ

 .لقول به فلا مانع من ا

ٍ       والفقيه حينما يتعرض لمسألة مستحدثة يحاول إيجاد شبيه لها أو قـرين  ٍ ٍ ٍ
َ َُ َ ُ َّ

ُمما كتبه السابقون ، حتى لا يخوض غمار الانفراد ، ولا تقع على عاتقه تبعة  َ ِ ِ ِ ِ
َ َ ّ

ًالقول المستحدث ، ولا مانع من ذلك طلبا للتوثيق واطمئنان النفس  َ ُ. 

                                                        

ُ وقد نص الشيخ البهوتى-١ قـال ) أو ( ": المـسألة فى شرحـه للإقنـاع فقـال هذه  على َّ

ٍرب وديعة 
ٍقـال رب ديـن ) أو ( ٍمـن زيـد أو منـك وضـارب بهـا ، ) اقبض وديعتـى : ( ُّ ْ َ ُّ :

ْدينى ( اقبض  ْصح ، لأنه وكله فى قبض الـدين أو الو) وضارب به ( ٍفلان == من) َ َّ َِّ ْ َ ديعـة ََّ

ٌ، وعلق المضاربة على القبض ، وتعليقها صحيح  ُ َ  ) .٨/٧٠٥( ـمن كشاف القناع ه.ا"َِّ

، كـشاف القنـاع              ) ١٩٨ / ٤( ، روضـة الطـالبين  ) ٦٤٨ / ٥(  ابـن عابـدين  حاشية-٢

  . ) ١٨٣ / ٧( ، المغنى لابن قدامة ) ٥٠٧ / ٨(



  

)٥٠٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

و ٌ:  

ُإذا رأى المــصرف أن تلــك الخطــوة قــد تــسهم  ِْ ُ ِّ حــل مــشكلة المــدين فيُ

ِالمماطل ، وتخرج المصرف مـن ورطتـه مـع ذلـك العميـل ، فللمـصرف أن  ِ ِ َ ِ ُ ُ

َّيقلد هذا القول ، وأن يعمل به ، بعد أن يكـون المـصرف قـد نـص  ُ ََ ِ صـلب فيَِّ ْ ُ

ٍعلى أن تنقلـب العلاقـة إلى شركـة )١(ِالعقد من البداية  ُ بالتوصـيف الـسابق إذا َ

مـن القواعـد َحدث من العميـل مـا يـستدعى ذلـك مـن أمـارات المماطلـة ، و

ُالمشهورة والمتداولة بين الفقهاء قـولهم  َ ْالعقـد شريعـة المتعاقـدين : ( ُ َ ُُ()٢( ،

ُّمقاطع الحقوق عند الشروط : ( َوما جاء عن عمر رضى االله عنه  ُ ُ
ِ

َ()٣(، 

                                                        

ْ لأن العقد شريعة المتعاقدين ، ومق-١ َ َُ  العقـد فيُاطع الحقوق عند الشروط ، والأصـل َّ

َّعدم الشرط  إلا إذا ذكر الشرط ونص عليه  ُ ُ ِ ُ ّ ٍ العقد ، لحديث حكيم بن حزام أنـه كـان فيُ

ًيـشترط عـلى الرجـل إذا أعطــاه مـالا مـضاربة  َ َ ً ِ ٍ كبـد رطبــة  ، ولا فيَأن لا تجعــل مـالى : ُ ٍ
َ ْ ِ َ

َ بحر ، وأن لا تنزل به فيَتحمله  ِ ِ بطنفيٍ ْ َ مسيل ، فـإن فعلـت ذلـك فقـد ضَـمنت مـالى َ ْ َِ ِْ َ ٍ ْ َ .

 ) ٢/٦٨٨( الموطأ فيرواه مالك 

ّ، الملكية ونظرية العقد للشيخ محمد أبى ) ١/٣٧٧(  المدخل الفقهى العام للزرقا -٢ َّ

َّ ، وقــد اختلــف الفقهــاء في إطــلاق الحريــة للنــاس في أن يعقــدوا مــن ٢٢٣زهــرة  ص  ُ

ْالعقود ما يرونه ، وأن  َ ٍيضعوا فيها من الـشروط مـا يحلـو لهـم ، وأن لا يتقيـدوا إلا بقيـد َ ّ َّ

َألا تشتمل عقودهم على أمور قد نهى عنها الشارع وحرمها ، كـأن يـشتمل : ٍواحد وهو  َّ ُ ٍُ َ ّ

ِالعقد على ربا أو نحوه  ً   . ٢٢٣ّهـ بتصرف من الملكية ونظرية العقد لأبى زهرة ص .ا. ُ

، ) ٢٧٢١(  قبـل حـديث ٦ًليقا في كتاب الشروط باب َ أخرجه البخارى عن عمر تع-٣

ٌ، وهذا الأثر عن عمر له قصة ، وهـى ) ٥١٥١(قبل حديث رقم )  ٥٢(وفى النكاح باب  َ ُ

َتزوج رجل امرأة وشرط لها دارها ، ثم أراد نقلها ، فخاصموه إلى عمـر ، فقـال :  ََ َ ْ لهـا : ًٌ



 

)٥٠٨( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُّويؤيد ذلك الحديث النبوى ٌ، وهـذا متعـين )١()المـسلمون عـلى شروطهـم ( :ُ ِّ َُ َ

  : ِعلى المصرف للآتى 

ٌـــ الحفــاظ عــلى أمــوال المــودعين ، وهــذا غــرض شرعــى مقــصود ، ومــن ١ ٌّ ٌ ِ ُ ُ

ُواجب المصرف العمل على ما يضمن ذلك  ِ ِ. 

ِــ المصرف وكيل عن المـودعين ٢     ٌ ِ اسـتثمار أمـوالهم ، وعـلى الوكيـل فيُ ِ

ــظ  ــل الأح ِّفع َ ُْ ــدخول ِ ــين ال ــصرف ب ــير الم ــل ، وإذ خ ُللموك َُ ِ ِّ َ ــع فيُ ــة م ٍ شراك

َالمماطل أو ضياع تلك الموال على أصحابها ، فإن الدخول  ّ ِ ٍ شراكـة هـو فيِ

ّجهد المقل، ومن بـاب  ِ ُ ُإنقـاذ مـا يمكـن إنقـاذه ( ُ ٌ، وفيـه حفـاظ عـلى أمـوال ) ُ

َالمودعين قدر الإمكان  ْ ِ. 

ٍــ للمصرف الحق عندئذ ٣     ِ إدارة تلك الشركة بقدر نصيبه فيهـا ، وعـلى فيُِّ

ِذلك تتحول السلطة الفردية للمماطل  ُ ُّ ٍ الإدارة إلى سلطة مشتركة ، وبذلك فيّ ٍ

ُيتمكن المصرف من استرداد مال المودعين ما أمكن  ُ. 

                                                                                                                                        

ُشرطها ، فقال الرجل  ُ َإذن يطلقننا : ْ ْ ِّ َ ُمقاطع الحقوق عند الـشروط : ُقال عمر ، ف! ُ
هــ .ا. ِ

) ٤/١٩٩( ، وابن أبـى شـيبة ) ١٠٦٠٨( برقم ) ٦/٢٢٧( ّوهو في مصنف عبد الرزاق 

َّ، وابن حزم في المحلى         ُ )٩/٥١٧  . ( 

بصيغة الجـزم ، ) ٢٢٣٧(  عقب حديث ١٤ً ذكره البخارى تعليقا في الإجارة ، باب -١

ٍوروى موصولا عن جماعة ِ من الصحابة ، منهم أبو هريـرة عنـد أبـى داوود في الأقـضية ً ِ
َ ْ َ

، ) ١٣٥٢( ومـنهم عمـرو بـن عـوف عنـد الترمـذى في الأحكـام بـرقم )  ٣٥٩٤( بـرقم 

 .  كشف الأستار ) ٢٩٦١( ومنهم ابن عمر عند البزار برقم 



  

)٥٠٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

   ك  ارفُ  ُُ َه اة ؟

ُج العربى تطبق هذه الفكـرة ،  بلاد الخليفيُنعم ، هناك الكثير من المصارف  ِّ

ِوذلك لأنها تضمن حق المصرف عند تعذر السداد من العميل  ُّ ِ َّ. 

   ُااضٌ وقـد يكـون هـذا الحـل الفقهـى ناجحـا وفعـالا إذا احتملـت :ا ً ّ ً ُُّّ

ّالمعاملة الأصلية بين المصرف والمماطل الشراكة فيها ، أمـا إذا لم تحتمـل  َّ ُ ُِ ِ

ًا الحل الفقهى لا يكون مجديا َّالمشاركة فإن هذ َِّ ْ ُ َّ. 

ِّ لا مـانع مـن تطبيـق عـدد مـن الحلـول الفقهيـة المقترحـة ، ولكـل :وااب   ِْ ِ ٍ
َ َ ُ َّ

ٍّقضية من قضايا المماطلة ما يناسبها من الحلول ، وعـدم مناسـبة حـل فقهـى  ُ ٍّّ ٍَ ٍ
ُ

ّمقترحٍ لمسألة مماطلة بعينها لا يعنى رفض جميع الحلول الفقهي َُ ْ ِ ٍ َِ  .ة َ

    ا و حـل مـشكلة المماطلـة بالـدخول  فيا ِ ٍ شراكـة مـع فيِّ

ًالمماطل ، ما إذا أمر العميل المصرف بشراء آلات له لمصنع مثلا مـن بـاب  ٍ ٍ َ ُ َ ُ

ِبيع المرابحة للآمر بالشراء  ِ ِ
َ َ ُ ً، واشترى المـصرف الآلات للعميـل مرابحـة ، )١(ِ ُ

                                                        

ِّ بيـع المرابحــة للآمــر بالــشراء -١ ِ ِ ِ
ٍمعنــاه أن يــأتى رجــل إلى صــاحب مــال: ُ ِ ٌ : َ فيقــول لــه َ

ِاشتر لى السلعة الفلانية ، وأنا أربحك فيها كـذا ، فيتفقـان عـلى سـعرها الأصـلى وعـلى  َِ ُ ْ ُّ َِ َ

ِهـامش الــربح المــأخوذ  وفى ذلــك نفــع لهـما ؛ المــصرف يــستثمر أمــوال المــودعين ،  ُ َ ُ ُ ٌ

ُالآمر بالشراء ( والعميل 
َيحصل سلعته التى يريدها ، ولا يضير العميـل هـ) ِ ُُ ُ َ ِّ َ ُامش الـربح ُ

َالــذى يأخــذه المــصرف ، لأنــه دخــل  ــراض ، وقــد توســعت فيُ َّ تلــك المرابحــة عــن ت ٍ ِ

ُالمصارف الإسلامية  ّ ٍّ تلك المعاملة ، لما لها من أثر إيجابى عـلى الاسـتثمار ، وقـد فيُ ٍ ِ

َّبين الفقهاء المعاصرون حكم هـذه المعاملـة ، وأشـهر مـن فـصل أحكامهـا ، واسـتدل  َ َ ُ َ ََّ َّ ُ

ِيتها وجوازها لمشروع ِ
ِبيـع المرابحـة للآمـر :  كتابـه فيُالـشيخ القرضـاوى حفظـه االله : ّ ِ

ُ َْ



 

)٥١٠( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُوأنتج المصنع ، وتحركت عجلة الإن ّ َتاج ، ولكن العميل ماطـل ُ َ  الـسداد ، فيَّ

ًولم تجد معه المناشدات ، فعندئذ من حق المصرف أن يدخل شريكا بقيمة  َ ِّ ٍْ ِ ُ

ْالدين الذى  ٌ ذمة المماطـل ، وهـذا منـصوص عليـه مـن البدايـة فيَّ
ِ

ِ صـلب فيّ ْ ُ

ِالعقد ، وهذا حل ناجع ، يجعل المدين حريـصا عـلى الـسداد قبـل الميعـاد ، 
ّ ً ٌَّ ٌ

ِّإلا سيصير شريكا بالجزء بعد أن كان مالكا للكل و ً ًُ ِ
ُ ّ . 

ُّ      وهناك من الأمثلة ما لا يجدى معه هذا الحل الفقهى ، ومن ذلـك  ُّ َ ِ مـا إذا : ُ

ٍأمر العميل المصرف بشراء سيارة له ، من باب بيع المرابحة للآمر بالشراء ، 
ّ ََ ُ

ُفاشــترى المــصرف الــسيارة ، وماطــل العميــل  َ َ ٌالــسداد ، وحــدث حــادث  فيُ

ِلتلك السيارة ، وأصبحت لا تساوى شيئا ، أو باعها العميل لغـيره ، أو وهبهـا  ُ ً

ِ، وعلى ذلك فمحـل العقـد الأصـلى لا يحتمـل المـشاركة عـلى حالـه الآن ، 
ُّ ُّ َ َ َ

َوبذلك نلجأ إلى حل فقهى آخر ، وهو ما نبحثه  ٍّ   .التالي المطلب فيٍّ

                                                                                                                                        

دار القلـم ، .  ، ط٣٥ كتابـه ص في تصوير المسألة والاعتراضات عليهـا بالشراء ، انظر

 .هـ ١٤١٥ ، ٤الكويت ، ط



  

)٥١١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :المطلب الثالث

ِحفظ الم

ُ ْ

ِلكية وحظر البيعِ ِ

ْ ُ ْ َ ّ ْ
 البنوك الربويةفي 

َّ
  

ُ       هما وسيلتان مختلفتان ، لا يقرهما الفقه  ُ ُّ  ، لأنهـما مخالفتـان الإسلاميُُ

ِّلأصول البيع الذى شرعه االله ، تقوم بهما البنوك التقليدية الربوية حفظا لحق  ً ُ ُْ ِ
ّ ّ ُُ ِ

ًالبنك ، وخاصة  ِ السيارات والأمتعة المنقوفيَّ ِ يـسهل عـلى العميـل التـيلـة ، ِ ُ ُ

َبيعها ، أو التصرف فيها تصرفا يزيل ملكيته عنها  َُّ ُُ ً ُّ َُّ ُ. 

ِأن يقوم البنـك بـشراء الـسلعة للعميـل مـع بقـاء الـسلعة  : وِ ا ِِِه  
َ ْ ُ

َملكـا للبنــك ، حتـى يــتم سـداد جميــع الأقـساط ، دون أن ينقــل ملكيتهــا إلى  َّ ََّ ً ِْ ِ
ُ

َ، وذلك حتى لا يتمكن العميل من التصرف فيها ، حتى لا يضيع على العميل 
ِ

ُّ ُ ّ

ُّالبنك حقه  َ استيفاء الأقساط ، وخاصة إذا أفلس المـشترى ، أو ماطـل فيِ ً  فيَّ

 .السداد 

ِفمثلا إذا باع البنك للعميل سيارة بالتقسيط ، فإن البنك لا يقوم بتسجيلها  َ ُّ ً  فيً

ُوإنما تظـل الـسيارة باسـم البنـك ، ويقـوم البنـك إدارة المرور باسم العميل ،  ُ ُّ ّ

ًبإعطاء العميل تصريحا سنويا موجها لإدارة المرور يسمح له بترخيص سير  ً ًَّ َ ُ ّ ِ

ِالسيارة ، وهكذا حتى يسدد الأقـساط كاملـة ، ويكتـب عـلى رخـصة الـسيارة 
َ ُْ َُ ُ ً َ

ِالمنصرفة مـن إدارة المـرور  ِ َ ِ ِحظـر البيـع لـصالح بنـك كـذا ،: َ ْ ُ والعميـل معـه َ

ُتفويض بقيادة السيارة من صاحبها وهو البنك  ِ ٌ. 

ا ُــابع مــن توابــع حفــظ الملكيــة ، فالعميــل لــيس لــه ذكــر و ٌ ت َّْ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ ْ ِ ِ  فيٌ

ٍالسجلات الرسمية ، وعليـه ؛ فلـيس مـن حقـه قانونـا إجـراء أى تـصرف مـن 
ُّ َ ِّ ُ ً ِّ ّ

ِتصرفات المـلاك ، وهـو مفـوض بقيـادة الـ ٌ َّّ َ ُ ُ ِسيارة ، ويتحمـل تبعـات مخالفـة ُّ ِ ُ َّ



 

)٥١٢( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ِالسير والحوادث ، وتلجأ البنوك التقليدية لهذه الوسائل حذرا من المماطلـة  ً ّ ُ

ُّوالتسويف ، وأن يضيع حق البنك  َ. 

ا ِِ ا ُُّهذا شرط يخالف مقتضى العقد ، ويكر عليه  : ا َ ُُ َُ
ِ َِ َ ْ ُ ٌ

َبالبطلان ، لأن البيع  َُّ ِيقتضى أحقية المـشترى ْ َ َّ
ِ ِ التـصرف فيِ

ُ المبيـع ، ونقـل فيُّ ْ

ِملكية المبيع للمشترى  ِ ِ ِ
ّ ً أخص آثار البيع ، فكيف يشترى العميل شيئا ولا هيْ ُ ِ ُّ َ

ُتنتقل ملكيته إليه ؟ إذن ما فائدة العقد ؟ قال صلى االله عليه وسلم  ُ َّ
ِ ِْ ما كان من : ( ُ

ُّباطل وإن كان مائة شرط ، قضاء االلهِ أحق  كتاب االله تعالى فهو فيٍشرط ليس  َ ُ
ٍ َ ٌ

ُ، وشرط االلهِ أوثـق  ُ ْ ٌالـصلح جـائز بــين ( ً ، وفى الحــديث أيـضا )١(ٌمتفـق عليـه) َ ْ ُّ

ًالمـــسلمين إلا صـــلحا أحـــل حرامـــا أو حـــرم حـــلالا ، والمـــسلمون عـــلى  َّ َّ ً َّ ً َْ ُ

ًشروطهـم إلا شرطـا أحـل حرامـا أو حـرم حـلالا  َّّ ً َّ ًَ
ك ؛ فهاتــان  ، وعـلى ذلـ)٢()ِ

ُحفظ الملكية وحظر البيع ( الوسيلتان  ّْ َُ ْ  ميـزان الـتراث الفقهـى فيممنوعان ) ِ

ُ ، لأنهما يكران على العقد بالبطلان التقليدي
ِ

َّ ُ. 

 ٌو ٌ :  َِلجـأت البنـوك التقليديـة إلى هـذه الحلـول لمـا شـاع مـن ُ ّ ُ

َخراب الذمم وفساد الأخلاق ، وشيوع المماطلة ، ِ ِ َ ِّ ٌ وذلك كفيل بضياع أموال ِ

ــوك  َالمــودعين ، فاضــطرت إلى مثــل هــذا ، ولمــا رأى العمــلاء صرامــة البن ُ ّ ُِ ْ َّ ُّ ِ ِ

َ التعامل ، وحفظ البنك حقه من كـل وجـه ، كـان العمـلاء أسرع فيّالتقليدية  ْ ََ ُ
ٍ ِِّ َّ ُ َ

َإلى ســداد الأقــساط والبعــد عــن المماطلــة ، لأن العميــل  َّ ِ  نظــر القــانون لا فيِ

َ شيئا ، مع أنه قد يكون سدد من الأقساط جزءا كبيرا ، نـصف الـثمن أو ُيملك ً ً ًَ َّ

                                                        

 ) .١٥٠٤(  العتق برقم في، ومسلم ) ٢١٨٦(  ، برقم ٧٣ البيوع ، باب في البخارى -١

 . المطلب السابق فيُ تقدم تخريجه -٢



  

)٥١٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َيزيــد ، دعــاه ذلــك إلى أن يحــرص عــلى الــسداد  َ الميعــاد ، حتــى يتملــك فيِ ّ

ّالـسيارة وتنتقـل ملكيتهـا ورخـصة سـيرها إليـه ، ويرفـع عنهـا حفـظ الملكيــة  ُ َّ
ِ ِ ِ َِ ْ َ ِ ُ َْ ُ َ

ِوحظر البيع ، المضروبين عليها  ْ ََ ْ. 

َلما كانت المصارف الإسلامية لا تطبق مثل هذه الأساليب و ُ ِّ ُ ُّ ُتأخر العمـلاء :ّ َ َّ

ُ السداد ، واجـترأوا عـلى المماطلـة ، لأنهـم أمنـوا العقوبـة ، فـصار البنـك في َ ِ ِ
َ

َالتقليدى الربوى أنجح  ُّ ّ استثماره وانضباطه مـن المـصارف الإسـلامية فيُّ
ِ ِ ! ،

َلأن مــن أمــن العقوبـــة أســاء َ
ِ

َ َّ، فــضج القـــائمون عــلى المـــصارف ! َ الأدب َّ

 كيف نتلاشى هذه المعضلة ؟ : الإسلامية 

ّهناك من الضمانات الفقهيـة المـشروعة مـا ذكـره  : و  ا اال   

ِّ كتبهم ، حتى يصل كل صاحب حق إلى حقه ، ومن ذلك فيُالفقهاء  ُّ ٍَّ ِ ِ ِ : 

َــ حبس المبيع قبل القبض حتى يستوفى١ ِ ِ ِ ُ ْ َ البائع كامل الثمن ، وهذا إذا كـان َ ُ

َّالبيع حالا ، فإن كان مؤجلا فلا حق لـه  ً ّ ِ الحـبسفي�ُ َّوهـذا الحـل يتـأتى .)١(ْ  فيُّ

ُالأمتعة القليلة ، والبيوعات الناجزة ، أمـا الـصفقات الكبـيرة الآجلـة  َ ِ ُ ُ ّ
 والتيهـيِ

ًعماد الاستثمار فلا يتأتى فيها هذا الحل عمليا  ُّّ َ
ِ َِّ ُ)٢(. 

                                                        

 حواشى الشروانى وابن قاسم العبادى على تحفة المحتاج لابـن حجـر الهيتمـى - ١

ـــشربينى ) ٤/٤٢٣(  ـــب ال ـــاج للخطي ـــى المحت ـــاج ) ٢/٧٥( ، مغن ـــة المحت ، نهاي

 ) .٧/٤٨٩( ُ، كشاف القناع للبهوتى ) ٤/١٠٥( للرملى 

ِ لأن حق المشترى -٢ َّ ُاعة ، وحق البائعِ متعلق بذمة المشترى ، والمتعلق  العين المبفيَّ ٌ ِّّ َّ ُ

َّبالعين مقدم على المتعلق بالذمة  ٌ ُِ ِّ َّ  ) .٧/٤٨٩( ُهـ من كشاف القناع للبهوتى .ا. ِ



 

)٥١٤( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُــ رهن العين المباعة عند البـائع ، حتـى يـسدد المـشترى قيمتهـا ، وعقـد ٢     َ َِّ ُ ََ َ ُ ْ
ِ ُ ِ

ُالرهن يختلف عن حظر البيـع وحفـظ الملكيـة ، فيجـوز أن يـشترى الإنـسان  َ ّ
ِ ِ ِ ِْ ْ ِ ْ

ٍعينا ثم يرهنها نفسها عند البائع ، لحين استكمال ثمنها ، فقد تم البيع بصورة  ِ
ُ َّ َ َِّ َ ً

ٌنتقلت الملكية إلى المشترى ، وقبض العين ، ثم استؤنف عقـد ٍصحيحة ، وا َ َِ
َ َ َ ُِ ّ

ِآخر هو عقد الرهن ، الذى بموجبه ترهن العين المشتراة عند البائع بجملة ما  ُ َ ُ ُ ُ َ َْ ُُ ُِ

 .عليها من باقى الثمن 

ِ    والفرق بين العقدين واضح ، والـرهن مـشروع ، وقـد يكـون الـرهن للعـين  ُ ٌ ُ ٌ ِ ْ َ ُ

َالمشتراة َ ُ حقيقة ، بـأن يبـسط البـائع ُ َ ُ ُالمـرتهن ، المالـك القـديم ( ً َيـده عـلى ) ُ

ًالعين ، وقد يكون رهنا حكميا ، بمعنـى  ًّ
ِ ْ ُ ُأن ينتفـع بهـا الـراهن : ْ المـشترى ، ( َ

ُالمالك الجديد  ِبإذن المـرتهن) ُ َويقـوم الـراهن بـالتوقيع عـلى وثيقـة تثبـت )١(ِ ُِ ْ ٍ ِ ُ ُ

                                                        

ِ انتفاع الراهن بالعين المرهونة بإذن المرتهن -١ ِِ ُجائز ، بل ذهب المالكيـة والـشافعية : ُ ُ ٌ

ُن إجارة العين المرهونة لغيره وإعارتهـا ، إذا كانـت مـدة ُوالحنابلة إلى أنه يجوز للراه ُُ ِ ِ ِ

ِالإجارة والإعارة تنتهى قبل حلول الدين ، وذهب أبو حنيفة إلى أنه لا يجوز للـراهن أن  َِ ْ َّ ِ ِ

ِيؤجر العين المرتهنة ولو بإذن من المرتهن ، لأنه إن أجرها لغـيره خرجـت عـن كونهـا  ِ َ ََ ٍ َِ َ َ َ

ُمرهونة ، إذ الأصل  َ العين المرهونة الحـبس لحـق المـرتهن ، فـإن خرجـت مـن يـد فيً ُِّ ِ

ُالمرتهن إلى المستأجر فقد انتفى شرط الرهن وهو الحبس  ِ ُ ِ ِ ِ. 

ٌخلافهــم وارد : ُقلـت  ٍ إجــارة وإعـارة الــراهن للعــين المرهونـة بــإذن مــن المــرتهن ، فيُ ِ ِ ِِ

ِلكنهم لم يختلفوا على جواز انتفاع الراهن بالعين المرهونة  ِبنفسه بعد إذن المرتهن ِ ِ. 

ا ُل ا  ِمبينــا علــة جــواز انتفــاعِ الــراهن بــالعين المرهونــة ِ ِ ِ َ ً ِّ ُمقــصود الــرهن : ( َُ

ِالاستيثاق بالدين ، واستيفاؤه من ثمنه عند تعذر استيفائه من ذمة الراهن ، وهذا لا ينافى  ُ َّ ْ
ِ ِ ُّ ِ َّ ُ

َالانتفاع به ، ولا إجارته ، ولا إعارتـه ، َ َّ فجـاز اجـتماعهما ، كانتفـاعِ المـرتهن بـه ، ولأن َ ِ ِ َ ُ ُ



  

)٥١٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِرهن العين المباعة لصالحِ ُ ِ ِ المالك القديم ، وأن الراهن ممنوع من التـصرف َ ِ
ُّ ٌ َ َّ

ُّ رقبة العين المرهونة حتى يتم فك الرهن في َّ
ِ ِِ. 

     ا ا  ٌاضن العـين : ا ِقد يعـترض معـترض عـلى اشـتراط ره ِ ْـ
ِ ٌ ُِ

َّالمباعة حتى يتم استكمال دفع الـثمن ، بـأن ذلـك مـن بـاب  ِ ْ َ ُ َّ
ِ ِعقـدين ( ُ ْ  فيَ

ٍبيع وشرط (  ،  أو من باب )٢() صفقة فيصفقتين (  أو من باب  ،)١()ٍعقد  ٍ( 

َّ، وكــل ذلــك ورد النهــى عنــه عــن رســول االله صــلى االله عليــه وســلم ، لأن  ِ
ٌّ ُّ

ن الـسلعة حتـى يـتم فيَالمالك اشترط  لب العقـد عـلى المـشترى ره َّ ص َ
ِ

َ ْـ ُِـ ْ

ِاستكمال دفع الثمن ، فكأنها لم تخرج من قبضة البائع  َ. 

ًأن هذا الرهن رهن حكمى وليس حقيقيا ، هو عـلى الـورق فقـط ، : اب  وا ّ ٌّ
ِ ْ ُ ٌ ْ َ َّ

ِمن بـاب حفـظ الحقـوق ، ويقلـل مـن أضرار هـذا الـرهن  ُ ِّ َ ُ
ِ ُعـدم : ِ عـصرنا فيِْ َ

ِضرورة حبس المبيع تحت يد المرتهن  ِ ِِ ْ ُ كثير من الحالات ، حيث تـسلم فيَ ََّ ُ ٍ

                                                                                                                                        

ِتعطيل منفعته تضييع للمال ، وقد نهى النبي صلى االله عليه وسـلم عـن إضـاعة المـال  ِ ِ
ٌ َ} 

ِ الزكــاة ، بــاب لا صــدقة إلا عــن ظهــر غنــى فيالبخــارى  ّ  كتــاب في ، ومــسلم ٢/١٣٩َ

ِالأقضية ، باب النهى عن كثرة المسائل برقم  ِ
َ ُّعـين تعلـق بهـا حـق =  =  ولأنها} ١٣٤٠ْ َ َّ ٌ

َالوثيقة فلم يمنع إجارتها  ُولا نسلم أن مقتضى الرهن الحبس ، وإنما مقتـضاه تعلـق .... ِ َُّّ َِّ ُ ُ ُ

ٍالحق به على وجه تحصل به الوثيقة ، وذلك غير منـاف للانتفـاع بـه  ٍ
ُ ُ ُ ُ هــ مـن المغنـى .ا. ِّ

 ) .٦/٥١٦( لابن قدامة 

ْه وسلم عن صلاتين وعن صيامين وعـن نكـاحين وعـن لبـستين نهى صلى االله علي ( -١ َْ ُ َ

ْوعن بيعتين   ) . ٨/٢٨٠(  المعجم الكبير في، أخرجه الطبرانى ) َ

ــد -٢ ــسند في أخرجــه أحم ــسعود رضى االله عنــه ، ) ١/٣٩٨( الم ــن م ــد االله ب عــن عب

 . عن عبد االله بن عمرو رضى االله عنهما ) ١/٣٤٣(  السنن الكبرى فيوالبيهقى 



 

)٥١٦( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ِالعين للمشترى ، ويكتفى بتسجيل أنه َ َ ُ ِ ِ مقابل مبلـغ كـذا للبـائع ، فيٌا مرهونة ُ ِ

ٍ المبيع بـأى عقـد مـن العقـود فيُوهذا التسجيل يمنع المشترى من التصرف 
ِّ

َّالناقلة للملكية ، أو تعلق حق لأى أحد يتعـارض مـع حـق البـائع حتـى يفـك  َ ُ َِّّ ٍُّ ٍ ِ
ِّ َِ ُّ

 .) ١(ُالرهن 

ُــــ اشــتراط رهــن عــين أخــرى غــير العــين المباعــ٣     ِ ٍ ِ ْ َ ِّوذلــك ضــمانا لحــق : ة ُ ً

ِالمصرف ، فقد يبيع المصرف سـيارة لعميـل مـن بـاب بيـع المرابحـة للآمـر  ِ ِ ٍِ ً ُ ُ ِ

ًبالـشراء ، أو يـشترى لـه آلـة لمـصنع ، أو يجهـز لـع عيـادة طبيـة ، وكـل ذلــك  ًَّ ً َُ َِّ َ ٍ

ُمرابحة ، ثم يخاف المصرف أن يماطـل العميـل  َ ًُ ُ ِّ الـسداد ، وهنـا مـن حـق فيُ

ِ صلب العقد أن يرهن العميـل شـيئا آخـر غـير العـين فيَترط ِالمصرف أن يش
َ َ ً ُ َْ ُِ

ُالمباعة ، يستوفى منها المصرف الدين إذا ماطل العميل  َ َ َْ َّ ُ ِ ُ. 

ً مسجلا أيُوهذا الرهن يكون على الورق فقط ،  َّ َ  الشهر العقارى ، دون أن فيُ

ٍيبسط المـصرف يـده عـلى تلـك العـين ، كـشقة سـكنية ، أو ق ٍ
َّ َُّ َ ُ ٍطعـة أرض ، أو َ

ًدكانا ، والمصرف لا يقبض تلك الأعيان المرهونـة قبـضا حقيقيـا ، إذ كيـف  ً َ ًّ ْ َُ ُ ِ ُ ّ

َّيمكن للمصرف أن يقـبض كـل تلـك الأعيـان ؟ َ ِ، ويحوزهـا إلى رحلـه ؟ ، ! ِ
ْ َ َ ُ َ

َّإنما الرهن هنا صورى ، على الورق فقط ، وفى الجهات الرسـمية ، حتـى إذا  ٌّ ْ ُ ُِ

ُتلفت العين الم ُ َ ًشتراة ، أو ماطل العميل ، كان حق المصرف مضمونا ِ ُ َِ ِ ُّ َ. 

                                                        

  . ٧٣٢ فقه البيع والاستيثاق والتطبيق المعاصر للشيخ على السالوس ص -١



  

)٥١٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُ الوظيفة الأساسـية للـرهن ، ولـذلك عرفـه الفقهـاء بأنـه هي     وتلك  َ َّ ُّ ُجعـل : ُ ْ َ

ِعين مالية وثيقة بدين ، يستوفى منها عند تعذر الوفاء ُّ َ َ َ ََ ْ ُ ْ ٍّ ً َ ٍ ٍ)١( .  

  :المطلب الرابع

ِحق المصرف  ِ

ُّ َ
ِ مطالبة المماطفي   لِ ِ

بالتعويض عن ضرر المماطلة
َ َ

  

َلا ضرر ولا ضرار : (  الحــديث في َ
ِ

ِإلحــاق مفــسدة بــالغير ، : ُ والــضرر ،)٢() َ ٍ َ ُ

ُوالــضرار  ًمقابلــة الــضرر بالــضرر ، فــلا يجــوز لأحــد أن يلحــق ضررا ولا : ِّ ْ ُ ََ ُ
ٍ ِ ِ َ

ــى ــآخر ، وســيق ذلــك بأســلوب نفــى الجــنس ليكــون أبلــغ في النه ِضرارا ب ِْ َّ َ َْ ِ َ ْ َ
ِ ًِ 

ِوالزجر ْ َّ)٣( 

                                                        
ِّ، حاشيتا قليـوبى وعمـيرة عـلى المحـلى ) ٣/٥٧(  حاشية البجيرمى على الخطيب -١ َ َُ َ ْ َ

 ) .٨/١٥٠( ، كشاف القناع ) ٢/١٢١( ، مغنى المحتاج ) ٢/٣٢٥( 

ِروى عن جماعة من الـصحابة ؛ مـنهم عبـد االله بـن  - ٢ ٍ
َ ِ عبـاس عنـد ابـن ماجـه في سـننه ، كتـاب ُ

، ومـصنف ابـن أبـى شـيبة ) ١/٣١٣( ، وأحمد في المسند ) ٢٣٤١(  ، برقم ١٧الأحكام ، باب 

َكـما في نـصب الرايـة للزيلعـى  ْ َوروى عـن عبـادة بـن الـصامت عنـد ابـن ماجــه في ) . ٤/٣٨٤( َ ُ َ ِ ُ

َوروى عــن أبــى ) . ٦/١٥٧(، والبيهقــى في الــسنن ) ٢٣٤٠(  بــرقم ١٧كتــاب الأحكــام ، بــاب  ِ ُ

ِسعيد الخدرى عند الدارقطنى  ْ  ) .٦/٦٩(، والبيهقى ) ٣/٧٧(ُ

َقال ابن رجب الحنبلى في كتابه جامع العلوم والحكم  ِ
ُقـال أبـو عمـرو بـن ) : ٢/٢١٠(ُ

َهــذا الحــديث أســنده الــدارقطنى مــن طــرق ، ومجموعهــا يقــوى الحــديث : َّالــصلاح  ِّ ُُ ٍُ ُ َ َ

َّويحــسنه ، وقــد تقب َ ُ ِّ ــه ، وقــول أبــى داوود إنــه مــن ُ ُلــه جمــاهير أهــل العلــم ، واحتجــوا ب ُ َ

ٍالأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غير ضعيف  ِ
َ ْ ُ  .    واالله أعلم . ُُ

ُ القواعد الفقهية وتطبيقاتهـا في المـذاهب الأربعـة ، د-٣ َمحمـد الـزحيلى . ّ ُّ)١/١٩٩ (

 .هـ ١٤٣٢ ، ٤دار الفكر ، ط. ط



 

)٥١٨( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ٌمطل الغنى ظلم : ( ًوفى الحديث أيضا  ِّ َْ ُُ ُ ، وهـذا منطـوق الحـديث ، ومفهـوم )١()ْ

ٌالمخالفة يفيد أن مطل غير الغنى ليس بظلم ، لأنـه معـسر ، والإعـسار مـانع مـن  ُْ ُ ِّ ٌَ
ِ ٍِ ْ َُ ِْ َّ ُ

ــضا  ــه أي ــة ، وفي ــف بالمماطل ًالوص َِ َِ ــه وعقو: ( ْ ــل عرض ــد يح ُلى الواج َ ْ
ِ ِ ُِّ َُ ــه ُّ َبت َ()٢( ، 

َّومنطوق الحديث يفيد أن لى  َ َُّ ِسبب لعقوبتـه )  الغنى أي( ِالواجد ) َ مماطلة أي( ُ
ٌ

ٍ، ومفهوم المخالفة يفيد أن لى غير الواجد ليس بظلم  ِ ِ
َّ َّ ُ ُ. 

َومعنى يحل عرضـه  ْ
ِ ُِّ ِ يجـوز لـصاحب الـدين أن يقـول أي: ُ ْ َّ ٌفـلان مماطـل ، : ِ ٌ

ًوهذا ليس سبا ولا قذفا  ًْ ّ ٌ وإنما هو بيان لحال المماطل ، وحقيقة فيه َ ِ ِ ٌ. 

َومعنى يحل عقوبته  َ ُّ ِ َ سجنه حتى يؤدى ما عليه أي: ُ ِّ ْ ً كان موسرا ، وهذا هو إذاَ ِ
ُ

ّالمعنى الذى عليه أكثر شراحِ الحديث  ُ ُ)٣(.  

َ   وفى الحديث عن أبى هريرة رضى االله عنه أن رجلا تقاضى رسول االله صلى  َ َ َ ً َّ

ُه وسلم فأغلظ له ، فهم به أصحابه ، فقال االله علي َّ َ َ ِّدعوه ، فإن لصاحب الحق : َ َّ ُ َ

ّمقالا ، واشتروا له بعيرا ، فأعطوه إياه ، قالوا  ُ ً ُ ِّلا نجد إلا أفضل من سنه ، قال : ً ِ َ ّ

ًاشتروه ، فأعطوه إياه ، فإن خيركم أحسنكم قضاء :  ُ َ َّ ّ ُ ُ  .  )٤(ٌمتفق عليه . َ

                                                        

 . المطلب الأول فيُريجه  تقدم تخ-١

 .  المطلب الأول فيُ تقدم تخريجه -٢

، ) ٥/٧٤(  بـشرح صـحيح البخـارى البـاري، فتح ) ٥/١٤٤(  شرح السنة للبغوى -٣

 .كتاب الاستقراض ، باب استقراض الإبل 

، ) ٢٣٩٠( ِ كتــاب الاســتقراض ، بــاب اســتقراض الإبــل بــرقم في البخــارى - ٤

ا  المـساقاة ، بـاب فيومـسلم  ّــجــواز اقـتراض الحيـوان واســتحباب توفيـة خـيرا مم ً ِ

 ) .١٦٠١( عليه برقم 



  

)٥١٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُفيه دليل على أنه يجوز لصاحب الحق التـشديد عـلى المـديون  : ُّقال البغوى      ِّ ِ ٌ

ِالملئ بالقول ، وروى عن عمرو بن الـشريد عـن أبيـه قـال  ِِ َّ ُ ِ قـال صـلى االله عليـه : َ

َلى الواجد يحل عرضه وعقوبته ( وسلم  َ َ ْ
ِ ِ ُِّ ُّ ِ

ِّ، أراد باللى ) ُّ ُالمطل ، يقال : َّ َ ْ ًلـواه ليـا : َ َ ََ

ًوليانا ،  ُ مطله ، والواجد  :أيََ َ َ ُالغنى ، وقال ابن المبـارك : َ َيحـل عرضـه : ( ّ ْ
ِ ُِّ  أي) : ُ

ُيغلظ له وينسبه إلى سوء القضاء ، ويقول له  َ ُُ ِ ٍّإنك ظـالم ومتعـد ، : ْ ََ ُ ٌ ) : وعقوبتـه ( َّ

َّأن يحبس حتى يؤدى الحق  ِّ َ َ ْ  .)١(هـ .ا.ُ

 ده ا  ُدُ  : ُما قام به المماطل ظ َلم وتعد يستوجب عقوبتـه ُ ٍّ َُ َ ٌ ْ

َبما يردعه وأمثاله عن الاسـتمرار  ُ ِ غيـه ، وهـذه المماطلـة تـسوغ لـصاحب فيَ ُ ُِّ َ ُِّ َ

َالدين النيل من عرض المماطل والمطالبة بعقوبته ، والذى ينفذ العقوبـة هـو  َ َُ ِّ َ َّ َُّ ْ ْ
ِ ِِ ِ ِ

ِ بعد طلب الدائن ، وإذا كان الشرع الشريف نص على حـالقاضي
َّ ُُ ِل النيـل مـن ِ ْ َّ ِّ

                                                        

ُوأما المعسر فلا حبس عليه ، بل ينظر : ، قال البغوى ) ٥/١٤٥(  شرح السنة للبغوى -١ ُ َّ ْ َ ْ ُ

ُّ، لأنه غير ظالمٍ بالتأخير ، فلا يستحق العقوبة ، قال النبى صلى االله عليه وسلم  َ ّ ُمطـل : ( ُ ْ َ

ُالغنى ظ ٌلم ِّ َهذا قول مالك والشافعى ، وإن كان له مال يخفيه حبس وعزر ، حتى يظهر ) . ْ ُ َِ ِّ ُ َ ُِ ِ ٍْ ُ ٌ ُ

ِماله ، وإن ادعى هلاك ماله  َ َ َّ َلم يقبل حتى يقيم عليه البينة ، فإن لم يقم البينة : َ َ ْ ِّْ ُ َ ُ ُ
ِ

َحبس ، ولا : َ ُِ

َغاية لحبسه أكثر من الكشف عنه ، فمتى ظهر للحاكم عد ِ ِ
َ ْ ِمه خلى سبيله ، وروى عن بهز َ ْ َ ُ َُ َّ

ًبن حكيم عن أبيه عن جده أن رسول االله صلى االله عليه وسلم حبس رجلا  َ َ َ َّ ٍ تهمة فيِ
َ ْ رواه [ ُ

ْ الدين برقم فيِ الحبس فيِ الأقضية ، باب فيأبو داوود  ّ الديات ، في، والترمذى ٣٦٣٠َّ

 كتـاب الـسارق ، بـاب فيئى  ، والنـسا١٤١٧ التهمـة بـرقم في الحـبس فيباب ما جاء 

َّوروى أنه حبسه ساعة من نهار ثم خلى  ] ٤٨٩٠امتحان السارق بالضرب والحبس برقم  ًَ ٍ ُ

ُسبيله ، وذهب شريح إلى أن المعسر يحبس ، وهو قول أصحاب الرأى  ُ َ ْ ٌُ َ َ
ِ ّ ْ ُ هـ من شرح .ا. َ

 ) . ٥/١٤٥( السنة للبغوى 



 

)٥٢٠( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ــراء  ــه ج ــشروعية عقوبت ــلى م ــص ع ــه ، ون ــراء مماطلت ــل ج ــرض المماط ّع ّ ّ ْ
ِ ِ ِ

َّ َ ِ ِ

ُمماطلتــه أيــضا ، فقــد جــاءت لفظــة  ً ــة ( ِ ًمبهمــة مطلقــة ، خاليــة عــن ) العقوب ً َ َ ًْ ُ َ َُ ْ

ِالتحديد والتعيين ، وهنا يجوز لولى الأمـر بـما لـه مـن صـلاحيات التـصرف  ِ ِ
ُّ َِّ

ــص ْعــلى الرعيــة بــما ي ُ ُلحهم ، أن يــسن مــن القــوانين الرادعــة للمماطــل عــن َّ ّ ُ َ
ِ ِ

َ َّ

 . ِ مماطلته فيالاستمرار 

َ    وعلى غرار ذلك ؛ ولما كان العقد شريعة المتعاقدين ، والمـسلمون عـلى  ُ ّ ِ ِ

َّشروطهــم ، ومقــاطع الحقــوق عنــد الــشروط ، جــاز للمــصرف أن يــنص  ُُ ِ ِ ِ
 فيَ

ٌصلب العقد على أن المماطل ملزم َُ ْ َ َّْ ِ ِ بتعـويض الـضرر النـاتجِ عـن مماطلتـه ، ُ َ ِ ِ

ٌحفاظا على أموال المودعين ، وإذا علم المماطل أنه ملـزم بتعـويض الـضرر  َُ ْ ُ ًّ ِ ُ

ُالناشئ عـن مماطلتـه انزجـر وارتـدع وكـف عـن مماطلتـه ، واالله تعـالى يـزع  َ َ
ِ َِّ َ ِ

ُبالسلطان ما لا يزع بالقرآن  َ َ . 

ِ تغريم المماطل الأهيُوالعقوبة هنا  ِ
ْرباح الناتجـة عـن قيمـة الـدين الـذى ُ َّ َ  فيَ

ُذمتــه إضــافة إلى ســداد مــا عليــه مــن أصــل الــدين ، وتلــك الأربــاح يحــددها  ِّ َُّ ِ ْ َّ
ِ ِ ًِ

 يعطيهـا لأصـحاب الأمـوال التـيً تلك الفـترة ، أسـوة بالأربـاح فيُالمصرف 

َالمستثمرة عنده ، لأن المماطل فوت على المصرف استثمار تلك  َ َ
ِ ِ َِ ََّ َ َ َّْ َالأموال ، ُ

ِفيتحمل المماطل ربحها لأصحابها  َ ْ ُ ُ َّ. 

ُفمثلا إذا كانت نسبة المرابحة  ُ ُ يجريها المصرف التيً ِ ْ  تلك الفترة تساوى فيُ

ْ، فإن المماطل يلزم بدفع هذه الأرباح زيادة عـلى سـداد أصـل الـدين ، % ١٥ ُ َُّ َ ًَ ْ ْ َ ّ



  

)٥٢١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َوذلك تعويضا للضرر الذى لحق بالمصرف مدة المماط ِ ِِ َ ِ ًلة ، أخذا من قاعدة ً

ُالضرر يزال (  َ ، والمصرف لحقه ضرر فوجب أن يزال )١()ُ ُ ٌ َ ِ َ ُ. 

   ا ا  ٌاضٌمن المعروف أن الدائن ليس له إلا دينـه ، سـواء  :ا ُ ْ َ َّ َّ

ٌأخذه وقت الاستحقاق أم بعد مدة المماطلة ، ولم يجز أحـد مـن الفقهـاء أن  َِ ُ ِ ِ

ًيدفع المدين قدرا زائد ْ ُ ِا على الدين الأصلى كعقوبة تعزيرية ، ولـو قيـل بـدفع َ ْ َ َِّ ّ ْ
ٍ

ِّ ِ ً

ّمال مقابل التأخير فهـو عـين الربـا ، وهـى قاعـدة الجاهليـة  ُ ُ ِ َ ِ ُ جـاء الـشرع التـيٍ

ِالشريف بمنعها  ْ َ ِإما أن تقضى وإما أن تربى ( ُ ْ ّ ُّ َِ ْ()٢(.  

                                                        

َ والقواعد الفقهية التى تفيد رفع -١ ْ َ ُّ ُ ٌالضرر كثيرة ،نذكر منها على سبيل المثال مـا ذكـره ُ ِ

ُ كتابـه الممتـع فيالشيخ احمـد الزرقـا  َلا ضرر ولا (ّ شرح القواعـد الفقهيـة ،ومنهـا فيِ

َضرار
ُالضرر يزال (  ، ومنها ١٦٥ص )ِ ِّارتكـاب أخـف الـضررين (  ، ومنها ١٧٩ص )  ُ

ْلدفع أعظم المفسدتين  َ َ َْ  ١٨٥ص ) ات تبيح المحظورات الضرور(  ، ومنها ١٩٩ص )  ِ

ِالضرورات تقدر بقدرها ( ، ومنها  ْ َّ َُ ِالضرر لا يزال بمثله (  ، ومنها ١٨٧ص ) َُ ُ ُ  ، ١٩٥ص ) ُ

ُّيتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العـام ( ومنها  ُ َّ ُُ ُّالـضرر الأشـد (  ، ومنهـا ١٩٧ص ) َ ُ

ّيزال بالضرر الأخف  َ ِ ُان روعى أعظمهما بارتكاب َإذا تعارض مفسدت(  ،ومنها ١٩٩ص ) ُ َ ُ
ِ

ْ

ِأخفهما  ِّ ِيختار أهون الشرين (  ، ومنها      ٢٠١ص ) َ ْ َُّ َّ ُ ُالضرر يـدفع (  ، ومنها ٢٠٣ص ) ُ َ ُ ُ

ِبقدر الإمكان    .٢٠٧ص ) ْ

الريان ، القاهرة ، تفـسير القـرآن . ، ط) ٢/١١٦٤( الجامع لأحكام القرآن للقرطبى  -٢

 هـ١٤٠٠مكتبة دار التراث ، . ط) ١/٤٠٤( العظيم لابن كثير 



 

)٥٢٢( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُإن المصلحة تقتضى منع الم : واابُ  ا ااض َ ْ ِ َ ِماطل من استغلال َّ

ًأمــوال المــسلمين ظلــما وعــدوانا  ُْ ً ــة )١(ُ ُ، وإذا كانــت الفائــدة الربوي ّ  البنــوك فيُ

َالتقليدية تمنع المطل والتـأخير  َ ْ َ ُ َ الـسداد ، فـإن الإسـلام لا يعجـز أن يجـد فيّ َّ

ِحلا لمشكلة المطل  ْ َ � ُ تعانى منها المصارف الإسلامية ، وإذا كان الفقهاء التيَ ّ ُ

ُقون رأوا أن العقوبـة تكمـن الساب ُ ْ َ َ ّ ٍ الحـبس ـ وهـذا غـير مطبـق الآن ـ فعـلى فيَ َّ َ ُ ُ

 .�فقهاء العصر أن يجتهدوا ليضعوا حلا لهذه المعضلة 

ِ    وإذا كان النبى صلى االله عليه وسلم قد أخذ نـصف مـال الممتنـع عـن دفـع  ِْ َ ِ َ َ َ ُّ

ِوالمماطل ) ٢(ِالزكاة  ً أدائها تعزيرا له وعقوبةفيِ ً َ ، فيجوز لنا أن نقيس على هذا ِ

ِالنص الوارد ، فنقول بجواز تغريم المماطل من باب الزجـر والـردع ، ولـيس  ِْ ْ َِّّ ِ َّ ِ ِ ِِ ُ

ِمن باب الربا وأكل أموال الناس بالباطل ، والدليل اقتـصارنا عـلى المماطـل  ِ ِ ِِ ِ
ُ ُ

ّدون المعسر ، حتى لا نقع تحت القاعدة الجاهليـة  ِ ِ
ْ ُالتغـريم  الربـا ، وهـذا فيُ

َِليس فيه استيلاء على أموال المماطل ظلما وعدوانا ، وإنما هـو إصـلاح لمـا  ِ
ٌ ّ ً ً ِ ِ

ٌ

                                                        

َّ وقد ذكـر الـشيخ عـلى الـسالوس أدلـة المجـوزين والـرد عليهـا -١ ِّ َ ُ َ  كتابـه فقـه البيـع فيَّ

  .٧٢٦والاستيثاق ص 

هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا  ) : ٣٩٨ / ١( قال الحاكم في المستدرك -٢

ِّذكره في تـصحيح هـذه الـصحيفة ، ولم يخرجـاه ، ووافقـه الـ َ ُّذهبى ، وقـال البيهقـى في ُ ُّ

ولا يثبــت لأهــل العلـم بالحــديث أن تؤخــذ : عــن الــشافعى قـال  ) : ١٠٥ / ٤( الـسنن 

ِّالصدقة وشطر إبل الغال لصدقته ، ولو ثبت قلنـا بـه  ُ ْ َ والحـديث أخرجـه أبـو داوود في . ُ

َّ، وابن حزم في المحلى  ) ١٥٧٥( الزكاة برقم  َ موال ص ، وأبو عبيد في الأ ) ٥٧ / ٦( ُ

  )٢٤٤٢(  ، والنسائى في الزكاة برقم ٣٨٧
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َّأفــسده بمماطلتــه ، ورفــع للــضرر الــذى ســببه ، فكــما أن  َ َّ ٌ ْ َ
ِ ِالغــنم بــالغرم ( َ ْ َُ ُْ()١( 

ُمن أتلف شيئا لغيره بلا إذن شرعى فعليـه ضـمانه ( فكذلك  ٍَّ َ
ِ ٍ ِ ً ُ ، والمماطـل )٢()َ

ِأموال المـودعين حكـما ، بـأن عطلهـا عـن الاسـتثمار والـنماء ، فكأنـه َأتلف  َِّ ِ َ َّ ً َْ ُ َ ُ

ُأتلفها حقيقة ، وذلك نوع جناية عليها ، فكان عليـه ضـمانها ، والـضمان هنـا  ُ ُ
ٍ ً َ

ًليس لرأس المال فحسب ، وإنما لربحه أيضا  ِ ّ ِ ِ. 

ُ جــواز التعزيــر بالمــال ، فمنعــه أكثــرفيُ    وقــد اختلــف الفقهــاء   ، )٣(ِ الفقهــاءِ

ًوأباحه بعضهم ، وليس هنا موضع بسط الأدلة ، وإنما نذكر شيئا عـلى سـبيل  ُّ ّْ ِ
ُ ُ

ِالاستئناس لمن قال بالجواز ، حتى ندعم به فكرة تعزير المماطـل ، إذا كـان  ِ َ َ ِّ َ ُ َ

 .ٌّ ذلك حل لمشكلة المماطلة في

ُومما يستأنس به  َ ُ ّ ِ جواز التعزير بالمال ما جاءفيِ ُلا يؤاخذكم (  تعالى قولهفي ِ ُُ ُ ِ َ َ

ُااللهُ باللغو فى أيمانكم ولكـن يؤاخـذكم بـما عقـدتم الأيـمان فكفارتـه إطعـام  َ ْ ُ ْ ُ ْ َْ ُ َ ْ َْ ِ ُ ُ َّْ ََ ُ َْ ََ َ َ
َ ْ َّ َ َِّ ُِ ُ ِ ِ ِ َ ِ ِ

ْعشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم  ْ ُ َ َ ْ َ َُ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ ْ ََ ََ ْ ُ َ َ ٌّ ، فهذه الآية أصـل دال عـلى )٤()َ ٌ ُ

                                                        

  .٤٣٧ شرح القواعد الفقهية للشيخ أحمد الزرقا ص -١

ِّ ومـن القواعــد الفقهيـة التــى تؤيـد هــذا المعنـى ، مــا ذكـره الــشيخ أحمـد الزرقــا -٢  فيّ

ِالأمـر بالتـصرف : ( شرحه للقواعد الفقهية ، ومنها 
ُّ َ ٌ ملـك الغـير باطـل فيُ ِْ ِ  ، ٤٥٩ص ) ِ

َلا يجوز لأحد أن يتـصرف : ( ومنها  َّ
ِ ملـك الغـير بـلا إذنـه فيٍ ِ ِِ لا : (  ، ومنهـا ٤٦١ص ) ْ

ٍّيجوز لأحد أن يأخذ مال أحد بلا سبب شرعى  ٍ ٍ   . ٤٦٥ص ) ٍَ

َ الحنابلة وحدهم هم من قالوا بجواز التعزير بالمال ، وقال الجمهور بخلافهم -٣ ُ. 

 .ائدة  من سورة الم٨٩ جزء من الآية رقم -٤



 

)٥٢٤( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ٌم بالمــال شرعــا ، إذ الحنــث فى اليمــين معــصية لــيس لهــا ّمــشروعية التغــري ُ ًَ ِ ْ ِ ِ

ُعقوبة مقدرة تماثلها فى الصورة  ٌٌ َّ ُ.  

َّــ حديث الثمر المعلق، وفيه ١: ومن السنة  َ ُومن خرج بشئ منه فعليه غرامـة ( ُ ٍ

ُمثليه والعقوبة  أثقل الـصلاة عـلى ( ًــ  ومنها حديث أبى هريرة مرفوعا ٢ . )١()َْ

ُ صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولـو يعلمـون مـا فـيهما لأتوهمـا ولـو المنافقين ْ َ

َّحبوا ، ولقد هممت أن آمـر بالـصلاة فتقـام ، ثـم آمـر رجـلا فيـؤم النـاس، ثـم  َ ُ َ َ ُ ْ ًَ ُ ُ َ ً َ ْ َ

َأنطلق معى برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فاحرق  ُِّ ٌَ َُ ٍ ٍ َ ٍ َ

َّعليهم بيوتهم بالنار  َّ صريح فى أن النبى صـلى االله عليـه وسـلم هـم  ، فهذا)٢()َ َّ َّ ٌ

ّبتحريق بيوت الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة ، وما منعه من ذلك إلا لما  َّ

ٌفيها من النساء والذرية ، والحرق عقوبة مالية بالإتلاف  ٌ ُّ ّ ِّ. 

                                                        

 ) ٤٣٣٩٠( ، وفى الحدود برقم  ) ١٧١٠(أخرجه أبو داوود فى كتاب اللقطة برقم  -١

َّأن رجلا من مزينة سأل النبـى صـلى ( ، ولفظه  ) ٢٥٩٦( ، وابن ماجه فى الحدود برقم  ْ َُ َ ً َّ

ُاالله عليه وسلم عن الثمار فقالما أخذ فى أكمامه فاحتمل ، فثمنه ومثلـه معـه ، ومـا كـان  َُ ُ ُِ

ــه  ــه القطــع إذا بلــغ ثمــن المجــن ، وإن أكــل ولم يأخــذ فلــيس علي ِّمــن الجــرين ففي َ ُ
ِ ْ ِ ْ ِ َ ( ،

ُّوالمجن  َ
َالترس وهو الـذى يلـبس فى الحـرب للوقايـة مـن الـسيوف : ِ ُْ ُ ْ  / ٢القـاموس ( ُّ

ِّ، وأخرجه الترمذيفى البيوع ، باب ما جاء فى الرخصة فى أكل الثمرة للمار بهـا  ) ٢٠٩ ّْ

َّأن النبى صلى االله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق ، فقال ( ، ولفظه  ) ١٢٨٩( برقم  َ ُ َّ َّ :

ًمن أصاب منه من ذى حاجة غير متخذ خبنة فلا شئ عليه  َ ُ َّْ ْ
ٍ ِ ٍ

َ َ( 

٢-    ؛ أخرجه البخارى في كتاب الأذان ، باب وجـوب صـلاة الجماعـة بـرقم 

صلاة ، بـاب فـضل صـلاة الجماعـة ، ، ومسلم في كتاب المساجد ومواضع ال ) ٦٤٤( 

  ) .٦٥٢( ُّوبيان التشديد في التخلف عنها برقم 
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ًــ ومن ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده مرفوعا ٣ ِّ ْ ِّفى كل سائمة ( َ

ٍإبل ً فى أربعين بنت لبون ، لا تفرق إبل عن حسابها ، من أعطاها مؤتجرا بها ِ ٌ َِ َ َ َِّ َ ُ ُُ

ِّفله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله ، عزمة مـن عزمـات ربنـا ، لا  ََ ْ ًَ َ َ َ ُ
ِ ِْ َ ّ

ٌيحل لآل محمد منها شئ 
ٍ ِِ ً ، ومعنى عزمة )١()ُّ َ ْ ًأى حقـا ، وهـذا الحـديث مـن : َ ّ

َّة على المسألة ، ولذلك كثر الكلام حوله ، حتى ادعى المـانعون َّأصرح الأدل

َنسخه  ْ . 

ِّــ ومنها حديث سويد بن مقرن قال ٤      ُ ْ َُ ٍلقـد رأيتنـى سـابع سـبعة مـن بنـى : ( َ
َ ُ

ُمقرن ، ما لنا خادم إلا واحدة لطمها أصغرنا ، فأمرنا رسول االله صلى االله عليه  َ ٌ ِّ َُ ٌ ّ ٍ َ

َوسلم أن نعتقها  ِ
ْ ِ ، والعبد أو الجاريـة مـال ، وإعتاقـه جـزاء ضربـه وإهانتـه )٢()َ ِ ْ َ ُ ٌ

ّعقوبة مالية ، وقد أمرهم بذلك رسول االله صلى االله عليه وسلم  ٌ . 

ّ ـ وفى حديث أبى مسعود البدرى الأنصارى قال ٥      ّ ًكنـت أضرب غلامـا ( ْ ُ

ًلى بالسوط  فسمعت صوتا من خلفى  ُ ِ
ٍاعلم أبا مسعود ، فلم أف: ْ

ْ َهـم الـصوت َ

ّفلما دنا منى إذا هو رسول االله صـلى االله عليـه وسـلم فـإذا : من الغضب ، قال 

ٍاعلم أبا مسعود ، اعلم أبا مسعود ، قال : هو يقول 
ْ َْ َفألقيت السوط مـن يـدى : َ ْ َّ ُ

ُاعلـم أبـا مـسعود أن االلهَ أقـدر عليـك منـك عـلى هـذا الغـلام : ، فقال  َ ْ : قـال . ََّ

ُلا أضرب : ُفقلت  ًمملوكا بعده أبدا ِ ٌّفقلت يا رسول االله هو حر : ٍوفى رواية . ً َ ُ

                                                        

ًسبق تخريجه قريبا  -١ ُ  . 

َ أخرجه مسلم فى كتاب العتق ، باب إذا ضرب مملوكه أعتقه -٢ َ ْ ِ )٩١ / ٥. (  



 

)٥٢٦( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُأما لو لم تفعل للفحتك النار ، أو لمستك النار : لوجه االله ، فقال  َ َُ َْ َْ َ َ َ َ   ، وهـذا )١()ْ

ّيعنى أن أبا مسعود عوقب فى ماله لينجو من العقوبة الأخروية  َِ ْ ُ َ
ٍ َّ . 

 المـسألة ، حـديث الـبراء بـن عـازب ـ ومن أصرح الأحاديث الدالة عـلى٦    

ُمر بى خالى أبو بردة بـن نيـار ومعـه لـواء ، فقلـت : قال  ٌ ٍ ِ
ُ َ َُ ْ َّ : ُأيـن تريـد ؟ فقـال : َ

ِبعثنى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى رجل تزوج امرأة أبيه أن آتيه برأسه  ِ
َ ْ َ َ َّ ٍ

ُوآخذ ماله  َ َ ٌ ، فأخذ المال فى هذا الحديث عقوبة تعز)٢()ُ ُ ْ ٌيرية بالمال َ ّ. 

ُما ورد أن سيدنا عمر بن الخطاب قام بتحريق المكان الذى يبـاع  : ومن الآثار َّ

ُفيه الخمر ، وقام بتحريق القصر الذى يحتجب فيه سعد بن أبـى وقـاص عـن  ُ

ٍالرعية ، وصار يحكم فى داره ، وكان إذا رأى على عامل من عماله زيادة مال 
َّ ُ ٍ ّ

ُ، ولم يكن يعهد منه م َ ْ َال قبل توليته ، شطر ماله وجعله فى بيت المال،وأراق ُ َ َّ ٌَ ِ

ُّاللبن المغشوش ، وهذا كله من التعزير بالمال  َ َ. 

                                                        

  ) .٩٢ / ٥( َ أخرجه مسلم في كتاب العتق ، باب إذا ضرب مملوكه أعتقه -١

،  ) ١٣٦٢( َمذى في الأحكام ، باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيـه بـرقم  أخرجه التر-٢

مـن طريـق  ) ١٦٢ / ٦( ، والبيهقـى فى الـسنن  ) ٤٤٥٧( وأبو داوود فى الحدود برقم 

 . زيد بن أبى أنيسة 



  

)٥٢٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :المطلب الخامس

ِحلول الأقساط قبل موعدها  ِ ِ

ُ ُ
  

ُ يمكن للمصرف الإسلامى اشـتراطها التي     من الحلول  ِّ
ِ

ِ صـلب العقـد فيُ ْ ُ :

ُأنه إذا تأخر العميل  َ َّ ُد قسطين متتاليين ، فإنه يحق للمصرف المطالبـة  سدافيّ َ
ِ ِ ُِّ ّ ْ َْ

ِبــسداد الأقــساط المتبقيــة كلهــا ، فــورا وحــالا ، وذلــك مــن بــاب ســد ذرائــع  ِّ َ� ًُ ِّ ِِّ
َ

ِالمماطلة ، وأخذ الضمانات لسد ثغرة اللى والتلكـؤ  ُّ َ َّ ََّ ِّ ِّْ
ِ ِ ِ ِ

َ َّ دفـع الأقـساط ، فـإن فيَ ِ ْ َ

َالمدين إذا علم أنـه إن تـأخر َّ ِ سـداد قـسطين متتـاليين ، فـإن بقيـة الأقـساط في َ َ ّ َّْ َ

ًتحل وتكون مستحقة  َّ َُّ ُ
ِ ِ الحال ، وتـضيع عليـه فرصـة التأجيـل فيَ  الـسداد ، فيُ

ِفإنه يكون مهتما بـأمر الـسداد ، حريـصا عـلى الـدفع  ْ َّ ًَ ِ ً ِ المواعيـد المقـررة ، فيّ
َ َّ

ُوإلا كبرت المسئولية ، وحل المؤجل  َّ َُّ ََ ُ ّّ. 

ــك ، أو      ــن ذل ــد إن أمك ــسخ العق ــن حــق المــصرف ف ــان م ــدفع ك ِوإذا لم ي ُِ ْ ِّ

ِمصادرة العين محل العقد ، ثم يقوم المصرف ببيعها إلى غيره ، وبعـد بيعهـا  ِ ِِ ُ ِّ َ ِ ُ َ َُ

ُيعطى المماطل ما دفعه من الأقـساط ، واشـتراط ذلـك  َ َ ِ صـلب العقـد مـن فيَ ِ ْ ُ

ْالبداية لازم ، حتى يتسنى للمصرف فعـ
ِ ِ َِّ ُل ذلـك ، وحتـى يكـون العميـل عـلى ٌ ُ

ْبصيرة من عواقب الأمور ، لأن العقد شريعة المتعاقدين ، والمسلمون عـلى  َ َُ َّ ِ ٍ

ُشروطهم،ومقاطع الحقوق عند الشروط 
ِ ِ

َ. 

 ُااضٌ وَقد يتـوهم متـوهم أن حلـول الأقـساط عنـد المماطلـة يقـع  : ا َ َِ َّ ٌ ُ ُِّ َ ََّ

ّى عنه ، لأن الثمن إما أن يكون حالا ، وإمـا وهو منه) ٍ بيعة فيبيعتين ( تحت  ّ ٌّ� َّ

ِأن يكون مؤجلا ، وحالتنا هذه انقلب فيها المؤجل إلى حال ، فلم من البداية  ٍّ ُ َّ َ َُّ ً

ًحالا بل كان مؤجلا ، ولم يكن  َّ � النهاية مؤجلا بل انقلب حالا في� ً َّ
ِ. 



 

)٥٢٨( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ٌ حالـة بكـذا ، هـيُالبـائع َأن يقـول : ٍ بيعة معناه فيالنهى عن بيعتين : وااب   َّ

َومؤجلة بكذا ، ويتفرقان ولا يستقران على نوع بعينه من البيعين ، فـلا يـدرى  ُ ْ ْ َّ ّْ ََ َ َّ
ِ ٍِ ٌ َ

ُإلام انتهت الصفقة ؟ ، هل  ً حالة أم مؤجلة ؟ ، فيقع النزاع بينهما مـستقبلا هيَ َ ُ ٌَّ ٌ َّ

ً، أحدهما يظنها حالـة ، والآخـر يظنهـا مؤجلـة ،  َ ً ََّّ ُّ ُُّ ًأم إن حـددا نوعـا مـن البيـع ُُ ّ ّ

ُصحت الصفقة ، وكلامنا هنـا : َّوتفرقا عليه  ُ ِ حلـول الأقـساط عنـد التـأخر فيَّ ُّ ُ

ٌ السداد ، وهذا متفـق عليـه بيـنهما مـن بدايـة العقـد ، ومنـصوص عليـه في ٌ  فيَّ

ٍصلب العقد ، فكل من طرفى العقد قد دخل فيه على بينـة ، ولـيس  َ ِّ ََ ٌّ َْ َ ِ  العقـد فيُ

َغر ٍر ولا جهالة مفضية إلى نزاع َ ٌ ٌَ ُ ٌ
ِ ْ. 

 را ُ  ِ  رةت ا :  

ّيلجأ بعض التجار  ٍ الصفقات المؤجلـة الـثمن إلى أن يأخـذوا كمبيـالات فيُ ِِ َ َّ

ّعلى المدين ، قيمة كل كمبيالة تـساوى قـسطا مـن الأقـساط الدوريـة ، ولهـا  ِْ ْ َّ ً ِّ ُِ ٍ

ٌاريخ محدد ت َّ ُ السداد ، فيلجأ البائع فيٌُ ُ ُإلى بنك ربوى تقليدى يبيـع ) ُالدائن ( َّ ٍّ ٍّ َِ ِ ٍ

ًلــه تلــك الكمبيــالات ، فيحــصل قيمتهــا مــن البنــك مقــدما معجــلا ، بعــد أن  َّ َ ِّ َُ ُ ًُ َ َُّ َِ

ِيخصم البنك هامش ربحٍ له ، ويخصم مبلغا يمثل فائـدة القيمـة المـذكورة ،  َِ ُ ِّ ًَ ُ ْ ِ َ ُ

) شراء الكمبيـالات مـن البـائع ( ِعة عن المدة ما بين تـاريخ الخـصم المدفو

ُوما بين ميعاد الاستحقاق ، مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف التحـصيل ،  ُ ً

بــسداد الكمبيـالات لــدى البنـك الربــوى ، فــإن ) المـشترى ( ويقـوم المــدين 

َماطل أو تأخر  َّ ٌدفع للبنك فوائد التأخير ، وهذه صورة: َ َ َ َ من بيع الدين لغير من َ ِْ َّ

ُعليه الدين  ْ َّ. 



  

)٥٢٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِ      وتسمى عملية بيع الكمبيالات للبنك  ُ ّ َّ َ ُ :   ْوهـى دفـع البنـك قيمـة ا ،ُ َْ

ِالكمبيالة لصاحبها قبل ميعادها بعد خصم فوائده  ِ ِِ . 

 ا ا ت و:  

ُــ أنه اتفاق يعجل به البنك الخاصم لطالب الخصم١  ُ
ِ ُ ُ ٌِّ ة َ ّـ قيمة ورقة تجاري

ٍ َ

ً، أو سند قابل للتداول ، أو مجرد حق آخر ، مخصوما منهـا ) الكمبيالة (  َ ٍّ ِ ُ ٍ ِ ٍ َ

ل  ِمبلغ يتناسب مع المدة الباقية ، حتى استيفاء قيمة الحق عند حلول أج َـ ُِّ ُ

ِّالورقة أو السند أو الحق ، وذلك  َ َّ
ل طالـب الخـصم إلى فيِ ل أن ينق ُ مقاب َ ِـ ِـ

ِق على سـبيل التمليـك ، وأن يـضمن لـه وفـاءه عنـد حلـول البنك هذا الح
َ َّ

ِأجله 
َ. 

ٍّــ خصم السندات عقد يعجل المصرف بمقتـضاه إلى حامـل سـند مـالى ٢     ِ
ٍ َِ ُ ٌ َِ ُ ِّ َ ُْ ُ

ُعلى الغير لم يحل أجله دفع قيمته بعد اقتطاع الفائدة ، على أن تنتقـل ملكيـة  َ ُ َّّ
ِ ِ ِ

َ َ َْ َ

ًالسند إلى البنك مقيدة َ ََّ ُ ََّ َ بشرط استيفاء الدين عند حلول الأجل ِ ُِ ِ ْ َّ)١( . 

ُ   ويلاحظ  َ ّ التعريفات وجود فائـدة نظـير إقـراض قيمـة الورقـة التجاريـة ، فيُ ِ َ
ٍ

ُ

ٌّفهى إذن قرض ربوى  َِ ِ ِوهذه المسألة مـن بـاب بيـع الـديون ، وللفقهـاء . )٢(ٌ ْ  فيُ

َّبيع الدين تفصيلات ، فإن كان البيع لمن عليه الد ٌ ََِّ ُ ْ ُين ِْ ُالمدين ( ْ ُكـان الأمـر ) : َ

                                                        

ً نقـلا عـن عمليـات ٧١٦ً نقلا عن فقه البيـع والاسـتيثاق للـشيخ عـلى الـسالوس ص -١

  .٤٩٦ل الدين ص البنوك للدكتور على جما

  .٧١٦ فقه البيع والاستيثاق للشيخ على السالوس ص -٢



 

)٥٣٠( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُأسهل من حيث الجواز والمـشروعية ، وإن كـان البيـع لغـير مـن عليـه الـدين  ُْ َ َّّ ُِ ُ ُ َ

ِكان الأمر أقرب إلى المنع والحرمة 
ْ ُُ ِ ْ َ)١(. 

ُهـل خـصم الكمبيالـة عـن طريـق البنـك مـن  : و م ا ا مل       

ْضع وتعجل ( باب  َّ َ ُ دين لغير مـن هـو عليـه ؟ وهـل يـشترط ُ بيعهي؟ أم ) َ ُ َ ِْ ٍ  فيَ

ِبيع الدين لغـير مـن هـو عليـه أن يكـون الـثمن المـأخوذ مـساويا لقيمـة الـدين  ْ َ َّْ ًَّ ُ ُ ِ ِ

ً ذمـة المـدين ؟ أم يجـوز أن يكـون أقـل نظـرا لمـشاكلفي الذي َّ َ ِ ِ
ومـصاريف  َّ

َالتحصيل ؟ هذه الأسئلة نلقى عليها الضوء    : التالي المطلب فيُ

  

  

  

  

                                                        

َ قرار مجلس مجمع الفقه -١ ْ  دورة في الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلاميَ

ـــ ٢٥ عــشر بالمنامــة الحــاديِانعقــاد مــؤتمره  م ١٩٨٩هـــ ، نــوفمبر ١٤٠٩ رجــب ٣٠ـ

ِبخــصوص بيــع الــدين وســندات القــرض وبــدائله ِ َ ََّ  مجــال القطــاع العــام فيّا الــشرعية ، ْ

َوالخاص ، قرر ما    : يليَّ

ِ    ــ لا يجوز بيع الدين المؤجل من غير المدين بنقد معجل من جنـسه أو مـن غـير  ِِ ٍٍ َِّ َ َّ ُُ ْْ َّ

ل مـن جنـسه أو مـن غـير  ه بنقـد مؤج ِجنسه ، لإفضائه إلى الربا ، كما لا يجـوز بيع ِ ٍ ِ ٍِ َّـ ُـ

ًلئ المنهى عنه شرعا ، ولا فـرق ِجنسه ، لأنه من بيع الكا ِّ ِ ِ ْ ذلـك بـين كـون الـدين فيِ َّ

ٍناشئا عن قرض أو بيعٍ آجل  ٍِ هـ    انظر موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة للشيخ .ا. ً

  .٦١٤على السالوس ص 



  

)٥٣١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

  :المطلب السادس

ضع وتعجل ( قاعدة 
ْ َّ َ َ ْ َ

ودورها ) 
ُ ْ َ

 حل مشكلة المماطلة في
َ َ ِّ َ

  

َ      هذه المسألة تعنى أن يتعجل الدائن المدين  ُ َّ ََ َ ٍ سداد ما عليه من دين قبل فيَُ ْ َ

َحلول موعد السداد ، على أن يضع عنه الدائن جزءا من هـذا الـدين ، فيكـون  ْ َ ََّّ ً ُ ُ َ َ ِ ِ

ُل الميعـاد مقـابلا بإسـقاط جـزء مـن الـدين ، وهـى عكـس القاعـدة ُالسداد قبـ َْ َُّ ٍ ِ ًِ

ِإما أن تقضى وإما أن تربى ( ّالجاهلية  ْ ّ ُّ َِ ْ. ( 

ِقـد تـسهم  ) ْَ وََْ ( ُ      وقاعـدة  ْ ِ حـل مـشكلة المماطلـة ، فـإذا علـم فيُ َ َِّ َ

َالمدين أنه إن تعجل وبادر  َّ َ َُ ٍ سداد ما عليـه مـن ديـن قفيَ ْ َّبـل حلـول أجلـه فـإن َ ِ

ِالدائن سيضع عنه بعض الدين ، فيغريـه هـذا إلى المبـادرة بالـسداد المبكـر ،  ِّ ْ ََ َُ ِ
ُ ْ َّ َ

ًطمعا  َ ِ تقليل الدين ما أمكن ، والدائن يهمه أن يحصل على دينه الـذى فيَ
ْ ُّ َْ ُ ُ ََ ُ َ  فيَّ

ًذمة المدين الذى يماطل أحيانا  ُ ِ ِ ِ
ُ ََّ. 

َوهذه القاعدة تفيد الدائن  ُ ُأيضا ، فإن السيولة النقديـة تـسهم ُ ْ َّ ُ ُِّ ُ ََّ ْ َ َ ًِ ِ اغتنـام بعـض فيَّ

ُ قد تكون ذات مكسب يفوق الجزء الذى تنـازل عنـه الـدائن ، التيالصفقات  َ َ ُ ٍ

 :ومن أمثلة ذلك 

ِــ بعض شركات الأدوية تنتج كميات كبيرة مـن بعـض الأصـناف ، ولا ١       ٍ ِِ ً ُ ُ ُ

ُيــسعفها الــسوق  ُّ ْ ُُ ِا كلهــا وبيعهــا ِ ترويجهــفيِ ِ الوقــت المــستهدف لــذلك ، فيِّ َِ َْ ْ ُ

َّفتقوم بعمل تخفيضات عليها ، وهو ما يسمى بــ َ ُ
ٍ َالبـونص (ِ ْ ُ، وهـذا العـرض ) ُ ْ َ

َالبــونص (  ُيغــرى شركــات التوزيــع والــصيدليات ، والــصفقة الرابحــة هنــا ) ُ ُ ِ ْ ُ

َتكــون لمــن معــه ســيولة نقديــة يــستطيع أن يــشترى بهــا مــا أمكنــه ُ ٌ ٌَّ
ِ  مــن تلــك َ

 ُالعروض والاستمتاع بتلك التخفيضات ، وما لجأت الـشركات لعمـل تلـك



 

)٥٣٢( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

َالتخفيضات إلا للحصول على السيولة النقدية ، لتـستورد بهـا المـواد الخـام  ِ ِ ِ
َّ ْ َّ ِ ّ

ِمــثلا أو تطــور مــصانعها ، إلى غــير ذلــك ، فالــسيولة النقديــة كالــشبكة  ِ َِ َّ ًَ َ ُِّ ْ َُّ ََّ  التــيَُ

ِتصطاد الصفقات الر
َابحة، ومن هنا قد يتنازل الدائن عن بعض ديونه ليتعجل ُ ََّ َ َُ ِ ِ ُ

َالحصول على السيولة ، وما فاته من الدين الذى تنازل عنه قد يحصل عـشرة  ُُ ِّ َ ْ َّ ِ َ

ٍأضعافه من الصفقات المعروضة بسعر مغر  ٍْ ُ ْ
ِ ِ. 

ــ شركات الملابس ، والسيراميك ، والحديد ، والأسـمنت ، وغيرهـا ، إذا ٢

َّأنها لم تحقق المستهدف من المبيعات السنوية أو الربع سنوية ، فإنهـا ْرأت  َّ َْ َْ ُ ِّ َ ُ

ِتعلــن عــن تخفيــضات عــلى منتجاتهــا ، وهنــا يــسيل لعــاب تجــار التجزئــة ،  ِ ّ ُ ُ ُُ ُ َ
ِ ُ

ــة مــن البــضائع ذات التخفيــضات ،  ــدون أن يحــصلوا عــلى أعــلى كمي ِيري ٍ
ّ

َفيتنازلون عن بعض ديونهم الخارجية مقابل ت ِ ّ
ِ ِعجيل سدادها مـن المـدينين ، ِ َِ َ ِ

َفيكون ما تنازل عنه الدائن أقل بكثير ممـا سيحـصله مـن ربـحٍ ، نتيجـة شراء  ُ َّْ ِّ َ ُِ ٍُ ّ َ

ِالصفقات المخفضة  َ َّ َ ُ. 

ًــ بعض الشركات تعرض على عملائها طرقا عديدة ٣      ً ُ ُ ِ ُ  سـداد الـديون ؛ فيُ

َّومن ذلـك أنـه إذا تـم الـسداد قبـل يـوم كـذا فـإن ُ َّ يـستمتع ) المـدين ( َ العميـل َّ

ُبخصم نقدى من الدين الذى عليه قدره كذا ،  ِْ َّ ٍّ ْ
ِ ْ َمثلا ، وإذا سدد قبـل يـوم % ١٠ٍ َّ ً

ُكذا ، استمتع بخصم نقدى من الدين الذى عليه قدره كذا ،  ْْ َّ ٍّ
ِ ًمثلا ، وهكذا % ٥ٍ

ِ، وهذا مما يغرى العملاء إلى المبـادرة  ِ ْ ُ ِ الـسداد قبـل الميعـافيّ
ًد ، طمعـا َّ َ  فيَ

َالحصول على الخصم النقدى مـن الـدين ، بـل إن الـشركات تجعـل الـسداد  َّ َّْ َّ ِ

ِالنقدى أعلى خصما من الـسداد بالـشيكات ، والـشيك المـستحق التحـصيل  ُّ َ َِّ ِ ِ
َّ ً ْ َّ

ٍالآن أعلى خصما من الذى يستحق التحصيل بعد فترة ، وهكذا  ُّ ً ْ. 



  

)٥٣٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُّــ المصرف الإسـلامى قـد يعـ٤       ًرض عـلى العميـل المماطـل خـصما مـن ُ ْ َ ِ ِ ُ

ِجملة الدين ، فيقول له إذا بادرت بالسداد قبل يوم كذا حط عنـك مـن جملـة  َّ ُ َ َّ

ّالدين مبلغ قدره كذا ، وهذا مما يسهم  ُ ْْ ٌ ِ حل مشكلة المماطلة فيَِّ َِ َِّ َ. 

َ    وبعد أن عرضنا تلك المميزات الكبيرة لقاعدة  ِ ْ ُ، الـسؤال ) َّضـع وتعجـل ( َ

ٌهــل هــذه القاعـدة مــشروعة ؟ أم أنهـا مــن الربــا : َالـذى يطــرح نفـسه هنــا هـو  ُ

َالمحرم ، فإن كانت من الربا فـلا عـبرة بـما تجلبـه مـن منـافع ومـا ترفعـه مـن  ُ َ

ٍمضار ، ولكـن هـل هـذه القاعـدة تـصادم الـشرع حقـا ؟ أم هـذا مجـرد تـوهم  ُّ َ ُ ََ َُّ ُ ّ ًَ ّ ِ ُ

ّوتوسيع لدائرة المحرمات على
ِ

ُ حساب دائرة المباحات ؟ٌ ِ 

  : ه ا ِ رأ ْَا اءُ 

ّوهو مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكيـة والـشافعية :  اول   اأي ّ ّ ُ

ِ، ذهبوا إلى أنها ربـا صريـح ، وهـى لا تختلـف عـن قاعـدة أهـل )١(والحنابلة 
ٌ ً

ِإما أن تقضى وإما أن تربى( ّالجاهلية  ْ ّ ُّ ِ. (  

ِاحتجوا بالآثار والقياس ، فمن الآثار ما جاء عن الصحابة  : اأيْُرَك ا   
ّ

ُرضى االله عنهم ، إذ كرهها زيد بن ثابت والمقداد بن عمـرو وابـن عمـر رضى  ُ ٍُ ٍ ُ ِ

ــسن  ــالم والح ــسيب وس ــن الم ــابعين ســعيد ب ــن الت ــين ، وم ُاالله عــنهم أجمع ٌ ّ ُ

ْالبصرى، قال المقداد لـرجلين فعـلا َ ُ َكلاكـما قـد آذن ):ّضـع وتعجـل (  ذلـك ُّ َ ُ ِ

ِبحرب من االله ورسوله  ٍ)٢(. 

                                                        

ْ، بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد  ) ٦/١٠٩(  المغنى لابن قدامة - ١ ُ

 )٣/١٤٤. ( 

 . السابقان نفس الصفحات  المرجعان-٢



 

)٥٣٤( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ِ ودليل القياس  ّأنها تضاهى قاعدة الجاهلية : ُ َ ِ ِإما أن تقضى وإما أن تربـى ( ُ ْ ّ ُّ َِ ْ ( ،

ُوالتى تقتضى أن يطيل الدائن أجل السداد عـلى أن يزيـده المـدين  َ َُ َ َ َّ ُ
ِ َِ ْ الـدين ، فيَ َّ

ٌفالأجل مقابل بالم َُ ْضع وتعجل ( ال ، وُ َّ ِكذلك ، الأجل فيها مقابل بالمال ، ) َ ٌ َُ ُ

َّلأن فيها تقصير مدة السداد مع تقليل الدين ، ففيها أجل مقابل بمال ، كـما أن  ٍَّ ٌ ٌَ َُ ْ ََّّ َِّ
َ

َ قاعدة الجاهلية أجلا مقـابلا بـمال ، فاتحـدا في َّ ٍ ً ًَ َُ ّ
 فيِ الحكـم لاشـتراكهما فيِ

ُالعلـة ، وهـى كـون الأ َّ ٍجــل مقـابلا بـمال فــيهما ِ ً َ ُ ُبيــع ) َّضـع وتعجـل ( وفى . )١(ِ ْ

ُالحلول ، كما لو قال الدائن للمدين  ِ َخذ هذه العشرة عـلى أن تعجـل لى مـا : ُ ِّ

 .)٢(عليك من المائة 

                                                        

ُ قال ابن قدامة -١ ِإذا كان عليه دين مؤجل ، فقال لغريمه ) : فصل : ( ُ ٌ َّ ٌ َضع عنى بعـضه : َْ

ُواعجل لـك بقيتـه ، لم يجـز ، كرهـه زيـد بـن ثابـت وابـن عمـر والمقـداد ، وسـعيد بـن  ُ ْ َُ ُ ُ ُ ِّ ََ َّ
ٍ َ ُ ُ

ُّالمسيب وسالم والحسن وحماد والحكم والشافعى ومالـ ُ َ َ ُ ُك والثـورى ، وهـشيم وابـن ٌ ُ ٌُّ ْ َ ٌ

ُعلية ، وإسحاق وأبو حنيفة ، وقال المقداد لرجلين فعلا ذلك  َُ ُ َ ٍكلاكما قـد آذن بحـرب : ََّ َ َ

ِوروى عن ابن عباس أنه لم ير به بأسا ، وروى ذلك عن النخعى وأبـى . ِمن االله ورسوله  َ َّ ُ َ ًُ ٍ

ِثور ، لأنه آخذ لبعض حقه تارك لبعضه ، فجاز ٌِ ٌِّ ِ ُّ ، كما لو كان الدين حالا ، وقال الخرقى ٍ َ ْ
ِ ِ � ُ َّ

ِلا بأس أن يعجل المكاتب لسيده ، ويضع عنه بعض كتابته ، ولنا :  َ َ ُ ِّ َ ََ ُ َ ِأنـه بيـع الحلـول ، : ُ ُ ُ ْ

ُفلم يجز ، كما لو زاده الذى له الدين ، فقال له  ُْ َّ ْ ِّأعطيك عشرة دراهم وتعجل لى المائة : َ َ ُ َ َ

ِ المكاتب فإن معاملته مع سيده ، وهو يبيع بعض ماله ببعض ، فدخلت ّالتى عليك ، فأما َِ ُ َُ ََ َّ

ِالمسامحة فيه ، ولأنه سب للعتق ، فسومح فيه ، بخلاف غـيره  ِ ِ ِ
َ ٌُ ِ ْ هــ مـن المغنـى لابـن .ا. ُ

  ) . ٦/١٠٩( قدامة 

  ) .٦/١٠٩(  المغنى لابن قدامة -٢



  

)٥٣٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ّعلى القاعدة الجاهليـة ) َّضع وتعجل ( ُقياس  : ااتٌ  أد ار   

ِإما أن تقضى وإما أن تربى (  ْ ّ ُّ ٌ قياس مـع الفـارق ، وهـو قيـاس فاسـد ، وذلـك )ِ ٌ ٌ

  : للآتي

ُّ مقابلة النص، لأن النص أقوى من القياس، والنص هنا فيٌــ هذا قياس ١    َّ ِّّ َّ َ

 .َّ قصة بنى النضير في) َّضعوا وتعجلوا ( 

ًــ وعلى فرض ضعف الحديث ، فالقياس فاسـد أيـضا ، وذلـك للاخـتلاف ٢ ٌ ُ ْ
ِ َ ِ

ِإمــا أن تقــضى وإمــا أن تربــى ( والأصــل ) ل َّضــع وتعجــ( بــين الفــرع  ْ ّ ُّ َّ، لأن ) ِ

ّالقاعدة الجاهلية فيها ظلـم وزيـادة للـدين ، دون مراعـاة لعـسر المـدين ، أمـا  ْ ْ ٌ ِّ ُ
ٍ َّ ٌ ْ

ُففيهـا رفـق ويـسر ، ولـيس فيهـا ظلـم ، إذ المـدين يتمتـع ) َّضع وتعجـل (في َُّ َ ٌ ْ ٌُ ٌ ِ

ِبتقليل دينه ما أمكن ، وهو الـذى يطلـب الت
ْ َعجيـل ، أو يوافـق عليـه إذا طلـب َ

ــادة الــدين ، وفى  ْالــدائن ذلــك ، وفى القاعــدة الجاهليــة زي َّ ُ ) َّضــع وتعجــل ( ُ

ِتنقيص الدين ، فكيف يقاس ما فيه إنقاص الـدين  ْ ُ َّْ َُّ ُ ٌوهـو رفـق ( ُ ْ عـلى مـا فيـه ) ِ

ْزيادة الدين  َّ ٌوهو ظلم ( ُ ْ ء ؟ ، فبين الفرع والأصل من الفرق كـما بـين الـسما) ُ

 .والأرض 

ٌ ذلك بيـع الحلـول ، وهـو ممتنـع ، نقـول فيَّــ قولكم إن ٣       َُ مـن القواعـد : ْ

ُيغتفر : ّالفقهية المعروفة  َُ َ ُ الدوام ما لا يغتفر فيْ َُ ُيغتفـر : ، ومنهـا )١( الابتـداء فيَّ َُ َ ْ

ُ الوسـائل مـا لا يغتفــر في َُ َ ْ ً ، ولــيس بيـع الحلــول مقـصودا هنــا )٢( المقاصـدفيُ ُ ْ

ُّبالأصالة ، بل لم يخطر ببال المتعاقدين أصلا،وإنما مقـصودهما الأهـم هـو  ْ ُْ ّ ً ِ َ ِ ُ ِ

                                                        

  .٢٩٣ّ شرح القواعد الفقهية للزرقا ص -١

 ) . ١/٣٤٦( شباه والنظائر للسيوطى  الأ-٢



 

)٥٣٦( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

َما يعود على كل منهما من فائدة ،  فالمدين قل دينـه ، والـدائن اسـتوفى دينـه  ُْ َْ ُ َ ُ َُ َّ ٍٍّ

ٍّمعجلا ، وهذا غرض مقصود مشروع لكل منهما  ٌ ٌ َّ ٌَ ً ُ. 

ُيجوز أن يـضع الـدائن بعـ :  ام اأي َ َ ِض دينـه عـن المـدين َ
ْ َ ِ مقابـل أن فيَ ِ

ُيعجل المدين أداء الدين قبل وقته المحدد له ، وهذا قول عبد االلهِ بـن عبـاس  ِ َِّ َِّ ْ َُ ُ ِّ ََ

ِمن الصحابة ، ومن التـابعين إبـراهيم النخعـى ت  َِ َّ َهــ ، وهـو قـول زفـر بـن ٩٦ُ ُ ُ

ْالهذيل ت  َ ى ت هـ تلميذ أبـى حنيفـة ، وأبـى ثـور مـن أصـحاب الـشافع١٥٨ُ

 .هـ ٢٤٤

ُ   ا أيْرَكا الرأيُاستدل أصحاب هذا  : ا َّـ بالحـديث والقيـاس ؛ فأم

ر  ا أم َالحديث فهو ما رواه ابن عبـاس أن النبـى صـلى االله عليـه وسـلم لم َـ ّـَّ َّ ٍ ُ

ٌبإخراجِ بنى النضير جاءه ناس مـنهم فقـالوا  ِ ْ
ِ ك أمـرت : َيـا رسـول االله : َّ َإن ْ ّـ

ِبإخراجنا ، ولنا على الناس َّ ديون لم تحل ، فقال صلى االله عليه وسـلم ِ ِ َ ٌ ُ ) :

ُضعوا وتعجلوا  َّ َ َُ َ ()١(.  

ُهـذا الحـديث : ُاعـترض الجمهـور فقـالوا  : ااضٌ  ا ال      

َّضعيف ، وإن صح فمحمول على أنه مخصوص ببنى النضير ، لأنهـم كـانوا  ٌ َّّ ٌٌ

ن مـن الربــا الـذى أكلــوه ، ُيـأكلون الربـا ، ومــا يتنـازلون عنــه يحتمـل أن يكــو

ِفوضعهم للمال من قبيل إرجاع الحقوق إلى أصحابها  ِ ُ ْ . 

                                                        

َ، وذكر ابن كثـير القـصة ) ٦/٢٧(  السنن في البيهقى -١ ) ٤/٧٥( ِ البدايـة والنهايـة فيُ

 المـستدرك ، كتـاب فيوأخرجه الحاكم . ٌوفى صحة الحديث نظر ، واالله أعلم : وقال 

ِّصحيح الإسناد ، ولم يخرجاه : ، وقال ) ٢٣٢٥(البيوع برقم  َ ُ ِ
(  سـننه فيدارقطنى وال.  ُ

٣/٤٦  . ( 



  

)٥٣٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َّيمكن الجواب عن هذا الاعـتراض بأنـه وإن كـان هنـاك  : د ُَا ااض  

ّمن المحدثين من ضعف الحديث فهناك من المحـدثين مـن صـححه ، وأمـا  َ ََّ ََّ ِّ

ــذه دعــوى ــاليهود ، فه ــاص ب ــه خ ْقــولهم إن َ ٌّ َّ ــن ُ ــل عليهــا ، وم ٌ مجــردة ، لا دلي َّ

َالمعروف عند الأصوليين أن العبرة بعموم اللفظ ليست بخصوص الـسبب ،  َّ

ًولو كانت المعاملة حراما لاستوى  ُ التحريم المسلم وغيره ، ولا يعقل أن فيُ َ ُ ُُ

ِتكون المعاملة حراما ويأمرهم النبى صلى االله عليه وسلم بفعلها 
ُّ َ ً ُ َ  . 

ُّ ومما يدل مـا جـاء مـن الأحاديـث :   الجملـة في) َّضع وتعجل ( ِ على جواز ّ

ِ تحث على إنظار المعسر أو الوضع عنه ، و التيَّالعامة  ْ ُ ِ ُّ ْضـع وتعجـل ( ُ مـن ) َّ

َباب الوضع عن المدين ، وإن كان فيها نفـع للـدائن بتعجيـل اسـتيفائه دينـه ،  ٌ ْ َ ْ

ِففيهــا وضــع مــن الــدين  ْ َّ ٌ ِ الجملــة ، ومــن تلــفيْ َّمــن سره أن : ( ك الأحاديــث  ُ َ َ

َينجيه االله تعالى من كرب يـوم القيامـة فلينظـر معـسرا أو يـضع عنـه  ًُ ِْ ِ ِ
ْ ُ ْ ُ َ َ ُْ ِْ  ، وفى )١()ِ

َمن احب أن يظله االلهُ فلينظر معسرا أو ليضع عنه : ( ًالحديث أيضا  ً َِّ ِ ِ
ُ ْ ُ ُ َْ َّ()٢(.  

 و ٌ : َّوبعد عرض أدلة الفريقين ، يمكن لنا لا مانع من :  أن نقول ِ

ِمـن بـاب الـترخص عنـد الابتلاء،وقـد قـال ) َّضـع وتعجـل ( ِالانتفاع بقاعدة  ُّ َ َّ

َمن ابتلى بشئ من المختلف فيه فله أن يقلـد مـن أجـاز ، ليـتخلص :( ُالفقهاء َّْ ِّ َ ََ َ َ َ َ ْ َُ َ ُ َ
ِ ُ ٍ َ

ِ

                                                        

 ) .٦/٢٧(  سنن البيهقى -١

 . المصدر السابق نفس الصفحة -٢



 

)٥٣٨( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ِمن الحرمة 
َ ْ ُ ، ولما كانت الأدلة )١()ُ ّ ٍوم عـلى قـدم َّ اسـتدل بهـا الفريقـان تقـالتيّ ُ

ُوساق ، وتتقارب  َ القوة والمدرك ، جاز للفقيه أن يقول بتقليد من أجـاز ، فيٍ َ
ِ َِ ْ ُ

ًوخاصة إذا كان  ِ ذلك قضاء على مشكلة كـادت تـودى بفكـرة المـصارف فيَّ ٍ
ْ ُ ٌ

ِالإسلامية ، وهى المماطلة ، ولا يتهيب الفقيه مخالفة الجمهور ، طالما كان  َ َ ُ ََ ُ ُ َّ َ َّ َ َ

ٌقابل يتمسك بمدرك قوى ، يضاهى أدلة الجمهور ، والفقيه مأمور ُالفريق الم ُ َ ُ َُّ ٍَّ َّ ُِ ٍِ ْ ُ ِ

ِبإيجاد الحلول المشروعة لا الجمود على الأقوال المأثورة ، وطالما كانـت 

ِ حيز الظن والاجتهاد فلا مانع من الانتقاء منها فيُالأقوال 
َ ِّ ّ ِ ِّ. 

  :المطلب السابع

الحلول التقليدية الواردة
ُ ُ ّ ُ

 عن الفقهاء لحل مشكلة المماطلة 
ِّ َ

  

ِ    مشكلة المماطلة معضلة قديمة ، توافر الفقهاء عـلى وضـع الحلـول لهـا ،  ِ ْ ُ َ ٌ ٌ ُِ

َوكانـت حلـولهم مناسـبة لعـصرهم ، وقــد لا تناسـب بعـضها عـصرنا ، ومــن  ْ ُْ ُ ِ ً ُ

 : ُ اقترحوها التيالحلول 

ًقضاء الحاكم دين المماطل من ماله جبراــ  ١ ْ َ َ َ
ِ ِ ْ ِ ِّ ، إذا كان له مال مـن جـنس الحـق ُ ٌ

 .) ٢(الذى عليه

                                                        

جاع - ١ ، ) ١/٤١( ُـ حاشية البيجورى على ابن قاسم الغزى على شرح متن أبـى ش

ى  ِـحواشى الشروانى وابن قاسم العبادى على تحفة المحتاج لابـن حجـر الهيتم َ

 )١/١١٩. ( 

ِّأهدت بعض أزواج النبـى : ٍ في حديث أنس رضى االله عنه قال ُّ ويستدل لهذا بما جاء-٢ ُ ْ َ ْ َ

ُصلى االله عليه وسلم إلى النبى صلى االله عليه وسلم طعاما في قـصعة ، فـضربت عائـشة  َ ًٍ
َ ْ ِّ

ُّالقصعة بيدها ، فألقت ما فيها ، فقال النبى صلى االله عليه وسلم ْ ٌطعـام بطعـام ، وإنـاء : ( َ ٍ ٌ



  

)٥٣٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ٌـــ إجباره على بيع ماله وقضاء دين الغرماء ، عندما لا يكون لـه مـال مـن جـنس ٢ ِ َ ُ
ِ

ُ

ِالدين الثابت فى ذمته ِ ْ َّ )١ (. 

ِـــ منعه من فضول ما يحل له مـن الطيبـات ٣ ُ ُ بـأمر القـاضى  ) كالنكـاح والطعـام ( ُ

 .) ٢( حتى يقضى دينه

ًـــ تغريمه جميع نفقات الشكاية ورفع الدعوى المألوفة شرعا٤ ِ ِ
َ ْ ََّ ِ ّ ُ)٣ (. 

َـــ إسقاط عدالته ، ورد شهادته ، واعتباره فاسقا ، لارتكابه هذه الكبيرة ٥ ِ ً ُ
ِ َِ ُّ ُ. 

                                                                                                                                        

َ عائشة رضى االلهُ عنها كسرت الإنـاء بيـدها لمـا ضربتـه ، وأوقعـت َّوالمعنى أن) . ٍبإناء 
ِ َ

ًالطعام على الأرض ، فغرمها النبى صلى االله عليه وسلم  إناء مكـان المكـسور ، وقـال  ُّ َّ َ     :

ٍإناء بإناء ( 
ُالحديث رواه الترمذى في كتاب الأحكام ، باب ما جـاء فـيمن يكـسر لـه ) . ٌ َ ُْ

ُالشئ ، ما يحكـم َُ ْ حـديث : تحفـة الأحـوذى ، وقـال  ) ٥٩٣ / ٤( ِ لـه مـن مـال الكـاسر ُ

ٌحسن صحيح  ٌ   . 

َ روى كعب بن مالك أن النبى صلى االله عليه وسلم حجر عـلى معـاذ مالـه وباعـه في -١ ٍ
َ ََّ َ َّ

ٍدين كان عليه  ْ  على شرط الـشيخين ، ووافقـه  ٌ:وقال  ) ٥٨ / ٢( رواه الحاكم . َ

أخرجـه : ، وقال الحافظ في بلوغ المرام  ) ٤٨ / ٦(  ُّبيهقى في السننورواه ال. ُّالذهبى 

َأبو داوود مرسلا ، ورجح  ِّ ُ   ) . ٨٦٧( هـ حديث رقم .ا. ًَ

ّ ولكن يترك له القاضى من المال ما يستعين به على تلبية حوائجه الأصلية ، كالطعام -٢ ِ ِ
ُ

ُوالشراب والمسكن والملبس ، وحاجة من تلزمه نفقت ُ َ
ِ

َ  . هم ْ

ِّ لما روى عمرو بن الشريد عن النبى صلى االله عليه وسلم أنه قال -٣ ْ
ِ ِ ٌلى الواجد ظلم : ( َّ ُّ َ

ُ، يحل عرضَه وعقوبته  َ َُ ْ
ِ ُِّ ْعرضه : ٌقال وكيع : قال أحمد )  ُ

. ُحبـسه : ْشـكواه ، وعقوبتـه : ِ

 .ُوتقدم تخريج الحديث 



 

)٥٤٠( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُــــ تمكــين الــدائن مــن فــسخِ العقــد الموجــب للــدين ، ورد البــدل الــذى دفعــه ٦ َ َِّ ِ
ْ َّ ِ ِ ِ ُ

ُالمدين  َ. 

َالمدين فى موضع خشن ، لا تتوفر فيه دواعـى الراحـة ، حتـى يـضجر ُـــ حبس ٧ ََّ ْ ِ َِّ ٍ َِ ٍ َ

َقلبه فيفى َ
ِ َ ُ)١( .  

ِـــ ملازمة المدين ، بأن يكون الدائن أو نائبه مع المدين حيث كان ، فى الوقـت ٨ َ ُ َ ُ

ِالذى يتوقع ورود المال إليه فيه ، من غير منعه من التردد فى حوائجه  ِ ِ
ُّ ُ ُ ُْ ََ ُ

ِ)٢ (. 

ُـــ ضرب المدين الذى لم تردعه العقوبـات الـسابقة ٩ ْ َ َّ، ولـو أدى ذلـك لإيذائـه ) ٣(ُْ

ٌّوضرره ، لأنه ملد ِ ُ)٤ (. 

                                                        
ُحبسه : شكواه ، وعقوبته : رْضُه عِ: قال وكيع : ُ قال أحمد ": ُ قال البهوتى -١ وظاهر . ُْ

ًأنه متى توجه حبسه حبس ، ولو كان أجيرا في مـدة الإجـارة ، أو امـرأة مزوجـة ، : كلامه  ًَ َّ َ ُ ْ ًَّ َّ ِ ُ

َلأن الإجارة والزوجية لا تمنع من الحـبس ، ذكـره في المبـدع  َّ َ قـال الـشيخ تقـى : َّتتمـة . َّ

ِه في مكان معين ، بل المقـصود منعـه مـن التـصرف ُولا يجب حبس ) :ابن تيمية ( الدين 
ُّ ُ ُ ٍ ٍَّ

ُحتـى يــؤدى الحـق ، فيحــبس ولــو في دار نفـسه ، بحيــث لا يمكــن مـن الخــروج  َ ْ َ َِّّ َ ُ ُ
ِ هـــ . ا"َّ

  ) .   ٣٣١ / ٨( كشاف القناع 

  ) .٣٢٦ / ٨(  كشاف القناع -٢

( ُالمـدين ) َّصر إذا أ: ( مـنهم صـاحب الفـصول ) ٌوقـال جماعـة  ( ":  قال البهـوتى -٣

ُعلى الحبس  وصبر عليه ، ضربه الحاكم  ِ ) ُيحبسه ، فـإن أبـى : ِقال في الفصول وغيره . ْ

ُعزره ، قال ( َالوفاء  ََ ُويكرر حبسه وتعزيره حتى يقضيه : َّ َْ َ ْالـدين : أى ) َ أى ( قـال الـشيخ ( َّ

ُنزاعا ، لكن لا يزاد في َّنص عليه الأئمة من الأصحاب وغيرهم ، ولا أعلم فيه ) ابن تيمية  ً

ِكل يوم على أكثر التعزير إن قيل بتقديره  ٍ هـ كـشاف . ا"وجزم بمعنى ذلك في المنتهى ) ِّ

  ) .  ٣٣٣ / ٨( القناع 

ُ لده -٤ َّ ُّخصمه ، فهو لاد ولدود ، والألد : َ ُ ََ ََ ٌ ْ ٌّ ُ ِالطويل الأخدع من الإبـل : ََ ُ َ ْ  / ١( القـاموس . ُ

٣٤٨ . (  



  

)٥٤١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

َــــ بيــع الحــاكم عليــه مالــه ١٠ ِ ٍمــن عــروض وعقــار ( ُ ِجــبرا ، وســداد الغرمــاء ، ) ُ
ُ ً

 .) ١(ًتعجيلا لرفع الضرر عنهم 
  

  :اا ا  ال 

:  فمـن القـرآن : قرآن والسنة والآثار متـضافرة عـلى هـذا المعنـى والأدلة من ال

َوجزاء سيئة سيئة مثلها ( ه تعالى ُقول ُ ْ ٌِ ٍَ َ َِّ َ ِّ َ ُ َ ُولا يحيـق المكـر : ( ُ، وقولـه تعـالى ) ٢()َ ْْ َْ َُ ِ َ َ

ِالـسيئ إلا بأهلـه  ِ
ْ َ ِ َّ ِ ُ ِّ َومــن جـاء بالـسيئة فـلا يجـزى: ( ُ ، وقولـه تعـالى )٣()َّ َْ ُ َ َ ِ

ِّ َّ َِ َ َ ْ َ الــذين َ ْ
ِ َّ

َعملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون  ْ ْ ْ ْ َُ َُ َ َ ِّ َُّ َ َّ ِ ِ َِ()٤( .  

َ لى الواجــد ظلــم ، يحــل عرضــه  (:ُقولــه صــلى االله عليــه وســلم : ومــن الــسنة ْ ٌ
ِ ُِّ َُ ُّ

َ مطــل الغنــى ظلــم ، وإذا أتبــع (:  ، وقولــه صــلى االله عليــه وســلم)٥()وعقوبتــه  ِ ْ ُ ٌ ِّ َْ ُ ْ

ْأحدكم على ملئ فل َ ٍ ِ
َ ْ ُ ْيتبعُ َ ْ ْ مـن أخـذ أمـوال (:  ، وقوله صلى االله عليـه وسـلم )٦()َ َ

                                                        

عقوبــة المــدين ( قــضايا فقهيــة معــاصرة فى المــال والاقتــصاد : ك  انظــر في ذلــ- ١

.  ومـا بعـدها ٣٥٣ ، دار القلم ، دمشق ، ص ١نزيه كمال حماد ، ط . د ) المماطل 

حـسن عبـد الغنـى أبـو غـدة ، . ، غرامة تأخير وفاء الدين وتطبيقاتها المعـاصرة ، د 

 . م ، وما بعدها ٢٠٠٧  /١٠ / ١ ، ٧٦مجلة البحوث الفقهية المعاصرة ، العدد 

 . من سورة الشورى ٤٠جزء من الآية رقم 2(

 . من سورة فاطر ٤٣ جزء من الآية رقم -٣

 . من سورة القصص ٨٤ جزء من الآية رقم -٤

 .ً تقدم تخريجه قريبا -٥

 .ُتقدم تخريجه  -٦



 

)٥٤٢( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ُالناس يريد أداءها أدى االلهُ عنه ، ومـن أخـذها يريـد إتلافهـا أتلفـه االلهُ  ََّ ََ ْ َ  وفى )١()َ

ٌّ ليس لعرق ظالمٍ حق  (:الحديث  ِ ٍ ْ
ِ ِ()٢(. 

َإن الأسيفع ــ: ما جاء عن عمر بن الخطاب أنه قال  : ومن الآثار
ِ
ْ َ ُ َ أسيفع جهينة َّ َ ْ ْ ََ ُ َ

ِ ُ

ِـــ رضى من دينه وأمانته أن يقال  ِ
َسبق الحاج ، ألا وإنه ادان معرضا ، فأصبح : َ ْ َّ َّ ًَ ِ ُ ََّ َ

ّقد رين به ، فمن كان له دين فليأتنا بالغداة ، نقسم مالـه بـين غرمائـه ، وإيـاكم  َ ْ ْ َ ُْ َ ِْ ِ
ٌ َ َ ِ

ٌوالدين ، فإن أوله هم ، وآخره حـرب َ َّ َْ َ ٌّ َْ َّ ًفـادان معرضـا ( ُقولـه . )٣(َّ ِ ْ أى اسـتدان ) : َُّ

                                                        

َ أخرجه البخـاريفى كتـاب الاسـتقراض ، بـاب مـن أخـذ أمـوال النـاس يريـد - ١

عـن أبـى هريـرة ، والنـسائى فى البيـوع بـاب  ) ٢٣٨٧( َإتلافهـا بـرقم َأداءهـا أو 

َ، وابن ماجـه فى كتـاب الـصدقات ، بـاب مـن ادان  ) ٤٧٠٠( التسهيل فيه برقم  َّ

نا وهو ينوى قضاءه برقم  َدي ً ْ َ )٢٤٠٨  . (  

٢-    ــ سعيد بن زيد ، أخرجه أبو ١ ، روى عن جماعة من الصحابة ؛ منهم

َ، والترمذى فى الأحكام ، باب ما جاء فى مـن  ) ٣٠٧٣( كتاب الخراج برقم داوود فى 

 / ٣( ، والنــسائى فى الــسنن الكــبرى  ) ١٣٧٨( ٍزرع فى أرض قــوم بغــير إذنهــم بــرقم 

 مـن "ــ ومن حديث رافع بن خديج ، ولفظـه عنـد الترمـذى ٢،  ) ٥٧٦١( برقم  ) ٣٠٥

ُرع شئ ، وله نفقتـه ٍزرع فى أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الز ـــ ومـن حـديث ٣ . "ٌ

ِّهشام بن عروة عن أبيه مرفوعا إلى النبى    صلى االله عليه وسلم ً ً من أحيا أرضـا ميتـة ": َ ً ْ َ

ٌّفهى له ، ولـيس لعـرق ظـالمٍ حـق  ٍ ْ
 ، أخرجـه أبـو داوود فى الخـراج ، بـاب فى إحيـاء "ِ

  ) .  ٣٠٧٣( الموات برقم 

ُ قول أكثر أهل العلم ، أن مال المفلـس يقـسم بـين غرمائـه هذا : ل اُ اى   -٣ َ ُْ َّ

ُعلى قدر ديونهم ، فإن نفذ ماله ، وفضل الدين ، ينظر إلى الميسرة ، وتصرف المفلـس  ْ َّ ُّْ َ ُ ُْ َ َُ

ٍفى ماله غير نافذ ، قال الحسن 
ُإذا أفلس وتبين لم يجز عتقـه ، ولا بيعـه ، ولا شراؤه ، : ُ ُ ُ ُُ ْ ْ َ َّ



  

)٥٤٣(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُرضا عن الأداء ، وقوله عْمُ ً َقد رين به ( ِ ْ ُأى أحاط بماله الدين ، يقـال ) : ِ ْ ْريـن : َّ ِ

ًبالرجل رينا  ْ  .َإذا وقع فيما لا يستطيع الخروج منه : َ

ِ   وبعد أن ذكرنا بعضا ممـا سـطره الفقهـاء في كتـبهم للتغلـب عـلى مـشكلة  ُّ ًِ ُ ّ ّ

ٍماطلــة في ســداد الــديون، نكــون قــد ألقينــا الــضوء عــلى حلــول معــاصرة الم ِ ٍِ
َ

ٍوحلول أخرى موروثة تقليدية ، وفى كل خـير ، وكـل واقعـة مـن الوقـائع قـد  ٍ ٍُّ ٌٍّ ّ
ٍ

ُيصلح لها ما لا يصلح للأخرى ، والفقيه يـرى أنـسب الحلـول التـي تناسـب  َ ُ ُُ ُ

ِالواقعة المعروضة عليه ، بغرض الخروج من ورطة َ َ المماطلة َ َ. 

  

                                                                                                                                        

ُ إذا كان على رجل مال ، وله عبد لا شئ له غيره ، فأعتقه ، لم يجـز عتقـه :ٌوقال مالك  ُُ َْ ٌُ ٌ ٍ .

ْتصرف المديون نافذ مالم يحجر عليه القاضى ، ثم بعد الحجر لا ينفذ : ِّوعند الشافعى  ٌ ُ ُّ

ُتصرفه فى ماله  هـ شرح السنة للبغوى كتاب البيوع ، باب قسم مال المفلـس بـين . ا". ُّ

  ) . ١٤١/  ٥( الغرماء 



 

)٥٤٤( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

  الخاتمة والتوصيات 

َــ قامـت فكـرة المـصارف الإسـلامية لتعـالج الخلـل الواقـع ١ ََ ّ  البنـوك فيُ

َّالربوية التقليدية ، ولكى تنجح المصارف الإسلامية لابد من القضاء على  ُّ ّ َّ

ِّمعوقاتها ، ومن أخطر المعوقات  َ ِّ َُ ِ
ِمماطلة العملاء : ِ سبيل نجاحها فيُ  فيُ

 . الديون سداد

َّــ المماطلة خلق ردئ ذميم ، حذر منه الـشرع الـشريف ، ورتـب عليـه حـل ٢ ُ ُِ
َ َُّ ٌ ُُ َ ٌَّ ٌ

َالنيل من عرض المماطل ، وعقوبته  َِّ ِ ِِ ِ
ْ ْ. 

ًــ لما كانت البنوك الربويـة التقليديـة حازمـة ٣ ُ ُِ َّ ََّ ُ ُ اسـتيفاء الـديون ، فتفـرض فيَّ

ِالفوائــد المركبــة عنــد التــأخير  َ َ َّ َ ُ ِالــسداد ، ســارع العمــلاء إلى الــسداد قبــل  فيَ
ُ

ِ اسـتثمار أمـوال المـودعين ، ولمـا علـم فيًالميعـاد ، وبـذلك كانـت ناجحـة  ِّ ُ

َّعمـلاء المــصارف الإســلامية أن لا عقوبـة علــيهم عنــد التـأخير غــرهم ذلــك  َّ ُ

ِبالتسويف والمماطلة  َ َ. 

ٌـــ العقوبـة للمماطــل كلمـة فــضفاضة ، تحتمـل القليــ٤     ٌ َُ ْ َ َل والكثـير ، وحتــى ِ َ

ًتكون العقوبة نافعة لابد أن تكون رادعة  ً َُ
ِ َّ. 

ُــ يجوز للمصرف الإسلامى الدخول ٥   ْ شراكة مع المماطل بقدر الدين فيِّ َّ ِْ َ ِ ِ ٍ َ

ٍ ذمة المماطل ، وتتحول العلاقة بينهما من دائـن ومـدين إلى شركـة فيالذى  ِ ِ ٍِ ٍ َِ َُّ ُ َّ

ْتجمع شريكين َ ُ. 

ِــ حفظ م٦    ُِ ِلكية المبيع لصالح المصرف حتى يسدد العميل كامل الأقساط ْ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ِّ َ ُ َِّ ْ

ِ، وعــدم نقــل ملكيــة المبيــع للعميــل  ِ ِ ِ
َّ ُْ ِْ ّشرط يكــر عــلى العقــد بالبطلان،لأنــه : َ ُْ ُ ُّ َ ٌ ْ

ًيخالف مقتضى العقد ، ويجوز للمصرف اشتراط رهن المبيع رهنا صوريا ،  ً ّْ َ َ ُِ ُ ْ ِْ ُ ِ َِ َ ُ ُ



  

)٥٤٥(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ُوفى الدوائر الرسـمية ، حـذرا مـن أن يتـصرف العميـل على الورق فقط ،  ًَ َّ َ ِ ِ
َّ ْ َّ  فيِ

 .ِرقبة المبيع 

ِــ حظر البيـع ٧    ُ ْ ُجـائز لـصالحِ المـصرف ، حتـى يـسدد العميـل :  المبيـع فيَ َ ِّ ٌُ
ِ

ُكامل الثمن ، وهناك فروع فقهية موروثـة تعـضد هـذا المعنـى ، ومنهـا  ُِّ َ ٌٌ ٌ ُمنـع : َّ ْ َ

ِالراهن من التصرف 
ُّ ِّ رقبة العين المرهونة حفظا لحق المرتهن فيِ ً ْ ِ ِ ِ. 

ِــ يحق للمصرف مطالبة العميـل المماطـل بتعـويض الـضرر النـاتجِ عـن ٨    ِ ُ َ ُ ُّ

ِمماطلته  من باب  َ ِلا ضرر ولا ضرار ، وهذا من باب العقوبة الرادعة لا مـن : َ ِ ِ
َ َ َ

 .َّباب الربا المحرم 

ُــ يحق للمصرف الاشتراط ٩    ْ صلفيُّ َب العقد أن العميل إذا تأخر ُ َّ َ َّ  سداد فيِ

ُقسطين متتاليين ، فإن جميع الأقساط تكون حالـة ، وإلا فـسخ العقـد ، وهـذا  َ ِ ِ ُِ ّ ً َّ َ َّ ِ ْ َ ْ َْ

ِمن باب سد ثغور المماطلة  َ َ ِّ َ. 

َّضع وتعجل ( ُــ قاعدة ١٠     َ َْ ُفيها نفع للطرفين ، وقد اختلف فيها الفقهـاء ، ) َ ْ َ ٌْ

ُوالأدلة  ِفيها متقاربة ، وقائمة على قـدم وسـاق ، ولا مـانع مـن تقليـد مـن قـال ّ ٍ ٍ َ َ ٌ ٌ

ًبجوازها ، وخاصة إذا كان  َّ َ ذلك إسهام لحل مشكلة المماطلة ، وهذا من فيِ َِّ َ ٌ

ُباب الترخص عند الابتلاء ، قال الفقهاء  ِ ُّ َ ِمن ابتلى بشئ من المختلف فيـه : ( َّ َ َ ْ ُُ ٍ َ
ِ

ْ َ

َفله أن يقلد من أج َُ ِّ ِاز ، وذلك للتخلص من الحرمة َ
ْ ُ ِ ُّ َ َّ َ. ( 

ِ     وبذلك نكون قد انتهينا من ذلـك البحـث الـذى يلقـى الـضوء عـلى بعـض  َ

ــة  ــشكلة المماطل ــلاجِ م ــة لع ــول الفقهي َالحل ِ
ــة ، وفى فيّ ــديون عام ــداد ال ً س ّ

ًالمصارف الإسلامية خاصة  َّ
ِ
ّ . 

 



 

)٥٤٦( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

  مراجع البحث
 

أولا 
ً

   :القرآن الكريم: 

ثانيا 
ً

  :تفسير ال: 

دار الفكر .هـ ط٣١٠ــ أحكام القرآن للجصاص ، أبو بكر أحمد الرازى ت ١

 هـ١٤١٤

هــ ، مكتبـة ٧٧٤ــ تفسير القرآن العظيم لأبى الفداء إسـماعيل ابـن كثـير ت ٢

 ٣هـ١٤٠٠دار التراث ، مصر 

 ــ الجامع لأحكام القرآن لأبى عبد االله القرطبى ، ط الريان 

هــ  ٥٣٨ االله ، محمود بن عمر الخـوارزمى ت ــ الكشاف للزمخشرى جار٤

 ، ط دار الفكر

ــ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمـد الأمـين الـشنقيطى ٥

 .م ، الناشر مكتبة ابن تيمية ، القاهرة ١٩٧٤ت 

ــ مختصر تفسير ابن كثير لمحمـد نـسيب الرفـاعى ، ط مكتبـة المعـارف ، ٦

 هـ١٤١٠الرياض 

ثالثا 
ً

   :الحديث وعلومه: 

ــ تحفة الأحوذى بشرح جامع الترمذى للمبـاركفورى ، النـاشر مكتبـة ابـن ١

 .تيمية ، القاهرة  

 هـ١٤١٥ــ الترغيب والترهيب للمنذرى ، ط دار الحديث بالقاهرة ٢



  

)٥٤٧(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــ التلخيص الحبير بتخريج أحاديث الرافعى الكبير لابن حجـر العـسقلانى ٣

 .يمية ، القاهرة هـ ، الناشر مكتبة ابن ت٨٥٢ت 

ــ زاد المسلم فيما اتفق عليه البخارى ومسلم لمحمـد حبيـب االله الجكنـى ٤

 .هـ ١٤٠١الشنقيطى ، ط دار الفكر 

 ، ٣ـ شرح معانى الآثـار لأبـى جعفـر الطحـاوى ، ط دار الكتـب العلميـة ط٥

 هـ ١٤١٦

دار الفكـر مـصورة عـن نـسخة بـولاق . ــ صحيح مسلم بـشرح النـووي ، ط٦

 .والمعروفة بنسخة المشايخ م ١٩٢٩

ــ طرح التثريب في شرح التقريب لزين الدين أبى الفضل العراقى ، الناشر ٧ 

 .مكتبة ابن تيمية ، القاهرة 

ــارى بــشرح صــحيح البخــارى للحــافظ ابــن حجــر ، ط دار ابــن ٨ ــــ فــتح الب

 .هـ ١٤٣٤الجوزى ، القاهرة ، ط أولى ، 

هــ ، ط دار الكتـب ٩٠٢سخاوى ت ــ فتح المغيث بشرح ألفية الحديث لل٩

 .هـ ١٤١٤َّالعلمية ، بيروت ، 

ــ المستدرك على الصحيحين لأبـى عبـد االله الحـاكم ، ط دار ابـن حـزم ، ١٠

 هـ ١٤٢٨

رابعا الفقه 
ً

 :  

أولا 
ً

  الفقه الحنفى : 

َــ حاشية ابن عابدين على الـدر المختـار للحـصكفى شرح تنـوير الأبـصار ١ ْ َ ُ ِّ ُّ

ْللتمرتاشى   ُ  . هـ ١٩٨٤ط الحلبى ُّ



 

)٥٤٨( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ــ بدائع الصنائع في ترتيب الـشرائع لعـلاء الـدين الكاسـانى ، ط دار إحيـاء ٢

 .هـ ١٤٢٣التراث العربى ، بيروت لبنان ، 

َـــ فـتح القـدير لكـمال الـدين ابـن الهـمام وهـى حاشـية عـلى شرح الهدايــة ٣ ُ

ِللمرغينانى ، ط دار الفكر 
ْ َ. 

ثانيا 
ً

  الفقه المالكى : 

ْة المجتهد ونهايـة المقتـصد لابـن رشـد الحفيـد ت ــ بداي١ ُ
هــ ، ط دار ٥٩٥ِ

 .م ١٩٨٨ ، ١٠الكتب العلمية ، ط 

ــ حاشية الدسوقى على الشرح الكبير للدردير على مختصر سيدى خليل ، ٢

 .ط دار  إحياء الكتب العربية فيصل عيسى الحلبى 

ِــ حاشية العدوى على الخرشى على مختصر خليل ، ط المك٣
َ تبـة العـصرية َ

 .هـ ١٤٢٦،صيدا ،  بيروت ، 

ْــ شرح الزرقـانى عـلى موطـأ مالـك ، ط٤ ّمكتبـة الثقافـة الدينيـة ، القـاهرة ، . ُّ

 هـ ١٤٢٤

ثالثا 
ً

   الشافعيالفقه : 

هـــ ، ط ٩٧٧ُـــ الإقنــاع في حــل ألفـاظ أبــى شــجاع للخطيـب الــشربينى ت ١

 .الحلبى 

 رفعت فـوزى عبـد المطلـب ، ط .ــ الأم للإمام الشافعى ، تحقيق وتعليق د٢

 .م ٢٠٠٨ ، ٥دار الوفاء بالمنصورة ، مصر ، ط 

دار . هــ ، ط٥٠٢ُّــ بحر المذهب لإسماعيل بـن عبـد الواحـد الرويـانى ت ٣

 .م ٢٠٠٩ ، ١الكتب العلمية ط



  

)٥٤٩(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ــ حاشية إعانـة الطـالبين للبكـرى الـدمياطى عـلى فـتح المعـين بـشرح قـرة ٤

ِّالعين لزين الدين المليبارى  . ، ط الحلبى َ

ــ حاشـية الـسيخ سـليمان البجيرمـى عـلى الإقنـاع للخطيـب الـشربينى ، ط ٥

 .الحلبى 

ــــ حاشــية البجيرمــى المــسماة التجريــد لنفــع العبيــد عــلى المــنهج لــشيخ ٦

 .الإسلام زكريا ، ط الحلبى 

ُــ حاشية البيجورى على ابن قاسم الغزى في شرح متن أبى شجاع ، ط دار ٧ ِّ َ

 .تب العربية ، فيصل عيسى الحلبى إحياء الك

ــ حاشية الشيخ سليمان الجمل على المنهج لشيخ الإسلام زكريـا ، ط دار ٨

 .الفكر ، مصورة عن الحلبى 

 .ــ حاشية الشرقاوى على التحرير لشيخ الإسلام زكريا ، ط دار الفكر ٩

ــ حاشية الشروانى وابن قاسم العبادى عـلى تحفـة المحتـاج لابـن حجـر ١٠

 . ّلهيتمى ، ط الميمنية ا

ِّــ حاشيتا قليوبى وعميرة على شرح المحلى عـلى المنهـاج للنـووى ، ط ١١ َ َُ َ ْ َ

 دار الفكر 

هــ ، ط دار ٤٥٠ـ الحـاوى للـماوردى ، أبـو الحـسن عـلى بـن حبيـب ت ١٢

 .هـ ١٤٢٤الفكر 

هــ ، ط ٩١١ــ الحاوى للفتاوى للسيوطى ، جلال الدين عبد الرحمن ت ١٣

 .هـ ١٤٣٠دار الفكر 

 .م ٢٠٠ّــ روضة الطالبين للإمام النووي ، ط دار الكتب العلمية ، ١٤



 

)٥٥٠( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

ــ السراج الوهاج لمحمد الزهرى الغمراوى شرح المنهـاج للنـووى ، ط ١٥

 .الحلبى 

هـ ٥١٦ــ شرح السنة للبغوى ، أبو الحسين محمد بن مسعود البغوى ت ١٦

ّ، ط دار الفكر ، تحقيق وتعليق سعيد اللحام ،  .هـ ١٤١٩ َّ

ــ المجموع للنووى ، شرح المهذب لأبى إسحاق الـشيرازى ، ط مكتبـة ١٧

ّالإرشاد ، جدة ، الـسعودية ، حققـه وعلـق عليـه وأكملـه بعـد نقـصانه محمـد 

 .نجيب المطيعى 

ــ مغنى المحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ المنهاج للخطيب الشربينى ، ط ١٨

 هـ ، ط دار الفكر ٤٧٦ازى ت ــ المهذب لأبى إسحاق الشير١٩الحلبى 

هـ ، ط دار ابن حـزم ، ط أولى ٧٧٢ــ المهمات لعبد الرحيم الأسنوى ت ٢٠

 .هـ ١٤٣٠، 

هـــ ، ط ١٠٠٤ــ نهايـة المحتـاج إلى شرح المنهـاج لمحمـد الـرملى ت ٢١

 .الحلبى 

رابعا 
ً

  الفقه الحنبلى : 

ِــ كشاف القناع للشيخ منصور بـن يـونس البهـوتى ت ١ ِ
ُ ُ َ هــ عـلى مـتن ١٠٥١ّ

ّالإقناع للحجاوى ، ط وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية  َ. 

هــ ، ط دار عـالم الكتـب ، تحقيـق ٦٢٠ُــ المغنى لابـن قدامـة الحنـبلى ت ٢

 .م ٢٠٠٥ ، سنة ٤التركى والحلو ، ط 

ــ  مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بـن ٣

 .هـ ١٣٩٩،  ٢قاسم النجدى ، ط



  

)٥٥١(  مموا ث اا  ندس واد اا  ار إ٢٠٢١ إ -١٤٤٢  

ِــ الشرح الممتـع لابـن عثيمـين عـلى زاد المـستقنع ، ط مؤسـسة آسـام ، ط ٤
ُ

 . هـ ١٤١٧أولى 

خامسا 
ً

  المعاجم : 

ــادى ، تحقيــق الــشيخ نــصر ١ ــــ القــاموس المحــيط لمجــد الــدين الفيروزآب

ِالهورينى ط الحلبى  ُ. 

 هـ ، بدون ناشر٦٦٦ــ مختار الصحاح للرازى ت ٢

لغة ، الحسين بن أحمد ، المعروف بابن فارس ، ط دار ــ معجم مقاييس ال٣

 .الحديث بالقاهرة  

 . وزارة التربية والتعليم ، جمهورية مصر العربية . ــ المعجم الوجيز ، ط٤



 

)٥٥٢( َ ِطا ِ نادِ اَ  فِ ارا   

  الفهرس 

٤٩٨......................................................................ا  

  ٥٠١................. َاد ان اِ ا  اط   :ا اول

ما فِ  :الُ ادْا ِ ْِا  ٍ ....................٥٠٥  

ا ا: ِا ِْا ُَو ّِ ك ا٥١١...................... ا  

اا فِ  :اا َِطا ِ   طر ا  ........٥١٧  

ا ا: ِِ  ِلُ اُ....................................٥٢٧  

  ٥٣١.............  َ اطودَوْرْَ ( ُ و ) ْََة  :ا ادس

ا ا: اردةا ّلُ ااطا   ءا  ........٥٣٨  

  ٥٤٤...........................................................ا وات

ا ا................................................................٥٤٦  

  ٥٥٢.....................................................................اس
 


